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 دـــتمهي: 
جتماعية اة يالحيوية التي ترتكز عليها سيادة الدول بصفة عامة وذات إستراتيج الجوانبمن أهم  تعتبر الملكية العقارية     

يه من ،وما تحتو السياسية قتصادية هامة في  جل المجتمعات ومهد التطور ونمو الشعوب لما يربطها بالحياة الاجتماعية وإ و
،فقد سعى المشرع الجزائري إلى تنظيمه الحساس ،ونظرا لهذه الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي ومعاملات بين أفراد المجتمع

من و  ،رتباط الوثيق بالنظام السياسي السائد في المجتمع والدولةو هذ  اللإوعة من القوانين والمراسيم وضبطه من خلال مجم
جتماعي ن التعامل في العقار في الوسط الإ،حيث أجانب آخر فحق الملكية له ارتباط وثيق بالسياسات السائدة في البلاد

قد يكون التعامل فيه بطريقة فوضوية مما يؤدي إلى تطهيره  قد يكون وفقا لسياسة منظمة ومحكمة يسهل التعامل فيه أو
 :جل تحقيق الغاية و الأهداف نذكر على سبيل المثالأومن  ،وتنظيمه حتى يسهل التعامل فيه

 كتسابها وتداولها وإ،وتنظيم طرق حمايتهاإجبارية تطهير الملكية العقارية من خلال إتباع أساليب كفيلة وناجعة لضبطها و 
كتسابها وإثباتها ووضع الوسائل اللازمة للحماية من جميع أشكال التعدي التي عرفتها الجزائر خاصة خلال إ،وكيفية اإنتقاله

 .هذه المرحلة
بط الملكية نظام عقاري ناجع وكفيل وملائم لض المشرع الجزائري إلى البحث عنأ لك لجمن أجل الوصول إلى ذ     

نسجام بين جميع أصناف الملكية العقارية خاصة من حيث منه لتحقيق التوازن و الامحاولة  لكالعقارية و تنظيمها، و ذ
 .طبيعتهابالملكية العقارية وتحديد  لتحقيق التنمية الشاملة،لاسيما التعريف دور كل منهم في المشاركة والمساهمة الفعالة

أين قام   ،كتسابالإ  نتقال وتحديد طرق الإل ،وإنتقال بين الأفراد عتبار أن الملكية قد تكون محل تداول وبإ       
الناحية على مستوى كل من قانونية المشرع بإحاطتها بوسائل تثبيت قانونية عن طريق السندات الرسمية ،ووسائل حماية 

 .ةو الإداريةالجزائي المدنية،
زائري في تنظيم وضبط الملكية عتمدها المشرع الجفي مجال الملكية العقارية التي أ صلاحات التشريعيةمن بين الإ      

 عترافلشهرة المتضمن الاتلك الوسائل والأدوات الهادفة إلى تطهير الملكية العقارية نذكر منها عقد ا ،العقارية
 جل الإثبات وضع المشرع أدوات أخرى مثل المسح العقاري العام وتأسيسأ،ومن شهادة الحيازة،التحقيق العقاري،بالملكية

 .السجل العقاري
 أهمية الموضوع: 

رئيسيا وإشكال عويص في مجال  اعائقتنظيمها  كتساب الملكية العقارية وإ تبقى عملية إثبات و ،ذكرهرغم ما تم       
ئر وما وسبب كل هذه الإشكالات المطروحة هي مسار الملكية العقارية في الجزا ،التنظيم وتسوية المنازعات المثارة بشأنها

 .جتماعية المختلفةالا قتصادية وأمليت علينا نتيجة الظروف الاعرفه من تطورات حتمية 
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ن موضوع  هذا البحث يكتسي  أهمية كبيرة نظرا للتغيرات البلاد من مشاكل عقارية حاليا، فإ لما تعرفه انظر        
نظيمها من خلال التي سعت إلى حمايتها وت ،الحاصلة على مستوى الأملاك العقارية  التي أصبحت أولى أولويات الدولة

لهذا و  ،لتشعبها وكثرتها اولا تطبيقا ميدانيا نظر  تواصل نسجام وإالتي لم تعرف  ،الكم الهائل من النصوص القانونية
ات وأهمها طبيعة المشكلة العقارية في التشريع الجزائري من جهة وتعقد المعاملات من جهة الموضوع جملة من الاعتبار 

 .أخرى
 أسباب اختيار الموضوع: 

ائري،بالإضافة ختيار هذا الموضوع هو الأهمية التي يحتلها الرصيد العقاري الجز الجوهري في إ الدافع الأساسي و يعد      
مما أدى إلى تداخل في المفاهيم الخاصة بالملكية العقارية من جهة وصعوبة  ،كثرة النصوص القانونيةهو   إلى تشعب مواضيع

كثرة المنازعات حول الملكية العقارية على مستوى المحاكم الشيء الذي فتح لنا ،إضافة إلى  يمها من جهة أخرىتنظ
الفضول للغوص في هذا الموضوع الصعب،بغية بسط الأفكار التي تراودنا حول ماهيته وتحديد مفهومه و الغوص في 

 .بصفة عامة حول الملكية العقاريةجل الكشف عن بعض التساؤلات التي تطرح من أأحكام تنظيمه،
 الدراسات السابقة 

بالرغم من المكانة الهامة التي يحتلها العقار في الجزائر وكذا الإطار القانوني المنظم للملكية العقارية في التشريع الجزائري      
ية المؤطر لكل المعاملات الواردة على الأملاك العقارية، فإننا سجلنا بعض الدراسات التي كانت منفردة في مجال أصناف الملك

 :العقارية و طرق إكتسابها و حمايتها وفقا للقانون و نذكر منها على سبيل المثال
مذكرة لنيل شهادة الماستر بعنوان تصنيف الأملاك العقارية في التشريع الجزائري من إعداد الطالبة بوزيدة نوال،كلية  -

،ومن نتائج هذه الدراسات هو 2122-2120الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة العربي تبسي ،تبسة السنة الجامعية ،
وخصائص الملكية العقارية وتحديد كل صنف وفقا للقوانين و الأنظمة التشريعية الجزائرية،كذلك تحديد  ،أصناف تحديد

 .إجراءات و أدوات الحماية القانونية المتاحة للمحافظة على كل صنف من هذه الأصناف
 الإشكالية: 

نظرا لخصوصية لعقارية والمتداخلة العديد من التعقيدات حول وضعية الملكية ا ،نية الهائلةالترسانة القانو  خلقت      
قتصادي تأثيرها على النشاط الإمما أدى إلى عدم نجاعة هذه القوانين والأنظمة و  ،الأنظمة المنفردة والمميزة بها عن غيرها

تحقيق الأهداف المرجوة الشيء الذي قادنا إلى ال دون التداخل في القوانين مما ح نسداد والتنمية الشاملة بسبب الإو 
 :طرح الإشكال الآتي

 ؟إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم وضبط الملكية العقارية
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 :كما يتفرع عن هذا الإشكالية تساؤلين فرعيين
 ؟ لجزائري،ووسائل إثباتها وفق التشريع اانتقالها كتسابها وإالعقارية،وكيف يمكن  ةماهية الملكي -
 ؟ماهية أحكام وتنظيم الملكية العقارية ووسائل حمايتها  -

جل دراسة المنهج التحليلي كمنهج أساسي من أعتمدنا اجل الإجابة على  الإشكالية والأسئلة الفرعية أمن      
ليات إثبات المتعلقة بآي بغية سرد المعلومات وكذلك المنهج الوصف ،المفاهيم والمبادئ العامة المتعلقة بالملكية العقارية

لحماية في شقها الجزائي، ،كذلك الوسائل القانونية المتعلقة باالجزائري كتسابها في التشريعطرق إ الملكية العقارية و
 .الإداري و المدني

 خطة البحث: 
لخطة بحث  وفقافصلين سعيا منا إلى الإلمام بالموضوع  مقسمة إلىهذه الدراسة على خطة ثنائية حيث إعتمدنا في    

 :مشكلة ومقسمة الى فصلين
الإطار المفاهيمي للملكية العقارية في ظل التشريع الجزائري والذي بدوره قسمناه إلى مبحثين  فيه الفصل الأول تناولنا

 .،المبحث الأول تطرقنا فيه إلى ماهية الملكية العقارية و المبحث الثاني إلى أنواع وأصناف الملكية العقارية
لفصل الثاني تناولنا فيه الإطار التنظيمي للملكية العقارية على ضوء القانون الجزائري ،والذي بدوره قسمناه إلى أما في ا

مبحثين ،في المبحث لأول تطرقتا إلى إثبات الملكية العقارية وطرق اكتسابها والمبحث الثاني تطرقنا فيه إلى الحماية القانونية 
 .لحق الملكية العقارية
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 :الفصل الأول
 المفاهيمي للملكية العقارية في التشريع الجزائري الإطار

تعد الملكية العقارية حق من الحقوق المشروعة التي كرسها الدستور و أقرها المشرع الجزائري منذ الاستقلال إلى يومنا      
المؤرخ  22/01:رقم القانونهذا حيث عرفت عدة تشريعات، و مراسيم و قوانين و أوامر، تطرق إليها 

،و نظرا لطبيعة الموضوع و تعقيداته، يستلزم دني بصورة خاصة،المتضمن التوجيه العقاري،و القانون الم01/00/0001:في
الخوض في الإطار المفاهيمي وفق فصل مستقل حتى نحاول قدر الإمكان الإلمام بجوانب الملكية العقارية خاصة في التشريع 

ث في المدلول اللغوي وكذا الاصطلاحي،الفقهي والتشريعي لكل من الملكية والعقار على حد سواء،وما ،بالبحالجزائري
طر قانونية معينة خاصة بها تميزها أيترتب عنهم من حقوق ومفاهيم مختلفة في الإطار المخصص لهم كون ملكية العقار لها 

القانونية التي تحكم كل من العقار والملكية لاسيما منها  عن باقي المفاهيم القانونية الأخرى ذات العلاقات والروابط
إضافة إلى القوانين الوضعية والمراسيم التنفيذية التي من  ،ماجاء في القانون المدني من أحكام وضوابط للملكية العقارية

حيز كبير من التدابير  أصنافها والخصائص المميزة لها وإعطائها، أنواعها،تبيان طبيعتهاخلالها حاول المشرع تنظيمها و 
،ثم العقارية لمفاهيمي للملكيةا من خلال المبحث الأول الذي سنتطرق فيه إلى الإطارأين سنعرج على ذلك  ،والأحكام

 .ل التشريع الجزائريظالملكية العقارية في  أنواع وأصنافالمبحث الثاني الذي نتطرق فيه إلى 
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 المبحث الأول
 ريةماهية الملكية العقا 

قضائي مدلولات منها ما هو لغوي ومنها ما هو اصطلاحي ناهيك عن الاجتهاد ال ةإن مفهوم الملكية العقارية له عد
ك من خلال التطرق إلى مفهوم لسيتم توضيح ذ الات مختلفة أينالعقارية في مج للملكية مفاهيموالقانوني الذي أعطى 

جل الإحاطة أكثر ك من ألوذ الثاني المطلبالملكية العقارية في  صثم إلى خصائ الملكية العقارية في المطلب الأول
 ـبالموضوع

 العقارية الملكية مفهوم: المطلب الأول
ختلفت إ تعددت الأنظار حول مصطلح الملكية ويتكون المصطلح من مصطلحين وهما الملكية والعقار حيث   

،مما جعل من العسير جدا ضبطه بالشكل الدقيق،وهذا ما القانونالاتجاهات حول ماهيته ودلالته في الفقه الإسلامي و 
نه عام يترتب على أسباب إف،أشكل ضبطه على الكثير من الفقهاءاعلم أن الملك »:نص عليه القرافي في فروقه حيث قال

 «1...مختلفة
سيتم  نتلفين أيصطلاحا، كل على حدى في فرعين مخإ والعقار لغة و تعريف الملكية سيتم البحث فيوعلى هذا الأساس 

 .صطلاحا في الفرع الثانيإ صطلاحا في الفرع الأول والعقار لغة وإ التطرق إلى كل من الملكية لغة و
 :و إصطلاحا لغةالملكية  فتعري: الفرع الأول

 : الملكية لغة _أولا
املك :يقالو ،تهصحقوة الشيء و  ىم واللام والكاف أصل صحيح يدل علالمي( ملك)قال صاحب معجم مقاييس اللغة 

،ثم قيل ملك الإنسان الشيء يملكه ملكا،والاسم الملك،لان يده الأصل هذاقويته و :عجينه قوى وشده ،وملكت الشيء
من ،و الملك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به:جاء في لسان العرب، ملك من مال ما:فيه قوية صحيحة،فالمالك

حتواء الشيء وظهور قوة يد الملك وقدرته على مايملكه من مال ظهورا تجعله إك خلال التعريف اللغوي يتبين أن معنى المل
 . 2يبسط يده عليه

 
 
 

                                                             
 .52 ص ،ن مد، الملكية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، د تـأبو زهرة مح -1
 .0090سنة دار الفكر،لبنان، ،0ج ،0مجلدمد هارون،معجم مقياس اللغة،ـتحقيق عبد السلام مح أبو الحسين احمد بن فارس زكرياء، -2
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 :صطلاحاإالملكية _ثانيا 
الملك بعدة تعريفات فمنهم من عرفها بأنها حق شخصي أو مجموعة أشخاص في الاستفادة والتصرف في  الفقهاء عرف

المتواجد فيها، ويمكن أن تكون الملكية للأشياء المادية مثل  1ك الدولة شيء معين وفقا للقوانين المعمول بها في تل
،كما عرفت أيضا بأنها 2العقارات والممتلكات، وكذلك يمكن أن تكون للأمور الغير المادية مثل الأسهم والملكية الفكرية

بها في كل بلد، وأيضا هي تلك  لالمعمو  الحق القانوني والشرعي في التصرف في شيء معين بطريقة حصرية، وفقا للقوانين
 3.،مع الحفاظ على الحقوق المختلفة الاستفادة من شيء معين الحق المشروع في التصرف و

 :لملكية في الفقه الإسلاميا_ ثالثا
ا التعريف أن الملك حق حيث يتضح من هذ« على التصرف  ابتداءإالملك قدرة يثبتها الشارع » :تعريف الحنفية_ أ

،وإذا لم يقره انتفى الملك وقوله ابتداء رع هذا الحق ثبت الملكقر الشاأفإذا الحق نوع من الاعتبار الشرعي،،و من الحقوق
 .لأنفسهميتصرفون لانتفاع المالكين  على التصرف،يخرج تصرف الأوصياء والقضاة لأنهم

يضاف إليه من انتفاع  حكم شرعي على مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين من» نهأ:المالكية في مذهب_ ب
 «لكالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذب

 .يتبع الأسباب الشرعية هفبالإجماع، ولأن:أما قوله حكم شرعي
 .المنفعة أو،بل يقدر في العين والتعلق عدمي ليس وصفا حقيقيا،فلأنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع:رنه مقدأأما و 

 . جاراتكالإلك كالبيع والمنافع  وقوله في العين أو المنفعة فان الأعيان تم
ة في أموال ليخرج التصرف بالوصية والوكالة وتصرف القضا:وقوله يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك

 4.ن هذه الطوائف لهم التصرف بغير ملكإالغائبين والمجانين ف
،وليست مملوكة على الصحيح ويخرج فيها لضيافات فان الضيافة مأذونباحات في اليخرج عنه الإ:العوض عنه وقوله و 

،فان هذه الأمور لا ملك فيها مقاعد الأسواقأيضا الاختصاصات بالمساجد والربط والخوانق ومواضيع المطاف والسكك و 
 .مع المكنة الشرعية من التصرف في هذه الأمور 

 

                                                             
 .2101،الإسكندرية،مصر،سنة مكتبة البيان،مبادئ القانون المدني المغربي،مدـمحالسامي  مدحت -0
 .2102سنة  ،رة، مصرة للعلوم، القاه،الدار العربيمبادئ القانون المدني،مدـبوعمامة مح -2

.2112القرضاوي يوسف،الفقه الإسلامي وأدلته،مكتبة الرشد،القاهرة،مصر، - 3 
 .22ص،دار الفكر العربي،القاهرة،ظرية العقد في الشريعة الإسلاميةلملكية وناد، ـابو زهرة محم -4
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الك لمانع يعرض كالمحجور عليهم لك من حيث هو،وقد يتخلف عنه ذإشارة إلى انه يقتضي ذ لككذوقوله من حيث هو  
 1.لهم الملك وليس لهم المكنة من التصرف في تلك الأعيان المملوكة

هو حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة، يقتضي تمكن من ينسب إليه، من انتفاعه :الشافعية في مذهب_ ج
 2.والعوض عنه هو كذالك

  :الحنابلة في مذهب_ د
 .حيث لايخرج هذا التعريف على ماسبقه" في الرقية بمنزلة القدرة الحسيةهو القدرة الشرعية على التصرف "
 : لتعريف القانوني للملكيةا :رابعا

لك الشيء عمال ذمد ابن معجوز أن الملكية حق عيني على شيء معين،تعطى صاحبها دون سواء الحق في استـيرى مح
 3.القانون والنظام العامواستغلاله ،والتصرف فيه،بدون تعسف وضمن الحدود التي رسمها 

من مدونة الحقوق العينية  01أما المشرع المغربي فلم يعرف حق الملكية ،ولكن ذكر السلطان التي يخولها في المادة 
لك إلا القانون أو ولا يقيده في ذيخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعمال واستغلال والتصرف فيه،"بقوله

 . الأحوال التي يقررها القانون ليحرم احد من ملكه إلا في"انه 22لمادة وأضافت ا،"الاتفاق
 "تنزع ملكية احد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ،ومقابل تعويض مناسب لا

 4"يضمن القانون حق الملكية:من الدستور بقوله 22كما نص الفصل 
الملكية هي حق التمتع والتصرف في "من القانون المدني الجزائري  591لكية في المادة عرف المشرع الجزائري الم     

فالمشرع الجزائري يعني بذلك  التمتع والتصرف بدل حق "الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمال تحرمه القوانين والأنظمة 
ل والاستغلال والتصرف خلاف للمشرع التمتع وحق التصرف،أما المشرع المصري بين أن عناصر الملكية هي الاستعما

 5.الجزائري الذي أشار إلى التصرف، الاستعمال، التمتع
الاستعمال والاستغلال والتصرف وهذا الأخير يعد أهمها هي، أن  عناصر الملكية  مما سبق ذكره نخلص إلى     

انت تصرفات قانونية كبيعه أو ،سواء كشاء من التصرفات على ملكه،فهو يكمن في حق المالك أن يجري مايأخطرهاو 
 .هبته أو رهنه أو تصرفات مادية كالهدم والبناء

                                                             
 .90ص، مصرالجامعة،الإسكندرية، يونس عبدا لله مختار،الملكية في الشريعة الإسلامية،مؤسسة شباب -1
 .0009،دار عالم الكتاب،مصر،2،الطبعة02المحسن التركي، المجلد ابن قدامه،تحقيق ،عبدا لله بن عبد -2
 .22ص،المغربمد بن معجوز،الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، الطبعة الثانية،دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء،ـمح -3
 .22والمادة 01المادة ،المدونة المغربية للحقوق العينية -4
 .052المرجع السابق، صالقانون المدني الجزائري، ،591المادة-5
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 تعريف العقار لغة و إصطلاحا:الفرع الثاني
 العقار لغةتعريف :أولا

وهو اسم :يقال ماله دار ولا عقار ،وحص بعضهم بالعقار البخل، قال ابن الاثير :المنزل والضيعة :العقر والعقار     
وقرن في بيوتكن "تعالى لم اسمع بعقيري الا في هذا الحديث وفي قوله:عقر الدار،وقال القتيبيمصغر مشتق من 

،وبيت حسن لا في الاعياد والحقوق الكبارإ،وعقار البيت متاعه ونضده الذي لايبتذل ولاتبرجن،تبرج الجاهلية الاولى
وقول لايبسط في الاعياد والحقوق الكبار الا خياره، الاهرة والظهيرة والعقاروقيل عقار المتاع خياره وهو نحو ذالك لانه 

،هو متاع البيت وابو زيد وابن الاعرابي روياه بالفتح وقد مر طالك في حديث عيبته بن بدر الاصبعي رفع العين من قوله
بهيمي فلا ،كل دار لايكون فيها عقار الكلا البهيمي:بن الاعرابي والعقار ضرب من الثياب الاحمر ،وقول ا:وفي الصحاح

 1.داةأ ،وقيل في البت عقار حسن اي متاع وون فيها طريفةوهي النصي والصليانخير في رعيها الا ان يك
 صطلاحاإتعريف العقار :ثانيا

لقد استخدم مصطلح عقار منذ القدم، وهو اي شيء يمتلك طبيعة غير منقولة وثابتة، اي دائمة لا يمكن         
، والمنازل ويعرف العقار بأنه كل شيء يمثل والاسورن الامثلة عليه الطرق وملاحق المباني، تحريكها من مكان الى اخر وم

 .2اصلا مستقر وثابتا في موقعه مما يؤدي الى عدم قابليته للانتقال من موقع الى اخر دون تعرضه للتلف 
 تعريف العقار في الفقه الاسلامي:ثالثا
لى عدة اتجاهات، حيث يرى بعضهم ان العقار هو الارض دون غيرها، وان تجه الفقهاء في تعريف العقار اإ        

أما الراي الثاني يرى ان العقار يطلق على  3الغراس والبناء لايدخلان في مسمى العقار ،وهذا الاتجاه عند الحنابلة والحنفية
يمكن نقله ابدا ،او لايمكن نقله الا بتغيير    البناء والشجر ،وهذا الاتجاه عندالشافعية ،ام المالكية اعتبرو العقار كل شيء لا

هيئته، وهذا يعني ان كلمة عقار تطلق على الاراضي، وكذالك تطلق على الاشجار، والبناءات وما يتصل بها مما لايمكن 
 نقله الا بتغيير هيئته،ومن خلال هذه الاتجاهات يفهم ان العقار هو كل شيئ ثابت ومستقر لايمكن نقله،وكلمة عقار

 .4لاتنطبق الا على الارض، ام الشجر والبناء فلا  
 

                                                             
 .209 ص، 1، جالعرب نمنظور، لساابن  -1
 .29، ص2110، 0الطبعة،مطبعة النجاح الجديدة،تنفيذ الأحكام العقارية،ابر اهيم بحماني -2
 .22ص،2دار النجاح الجديدة،الدار البيضاء،المغرب،الطبعة طبعالعينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، قمحجوز، الحقو مد بن ـمح -3
 .02،ص2،ج0001، سنة 0،المغرب،الطبعةشرح التحفة ،دار المعرفة البهجة في ،بي الحسن علي بن عبد السلام التسوليأ-4
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 .تعريف العقار في التشريع الجزائري: رابعا 
كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا "من القانون المدني والتي تنص 512المشرع الجزائري العقار في المادة  عرف      

ومن هذا التعريف يتضح لنا أن المشرع "منقول وكل ماعدا ذلك من شيء فهو ،يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار
دون تلف، تعتبر عقارات  الجزائري قسم الأشياء إلى عقار ومنقول، فالأشياء المستقرة بحيز ثابت وغير قابلة للنقل 

اب الأشياء القابلة للنقل فهي منقولات، ويؤكد ذلك في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية في ب اوالمباني، أمكالأراضي 
المنقولات إلى  الخاص بالاختصاص القضائي أين ارجع النظر في القضايا المتعلقة بالعقارات إلى محكمة موطن العقار أم في

،بسب عدم وجود موطن ثابت للمنقول بحكم طبيعته التي تسمح له بالنقل من مكان إلى محكمة موطن المدعى عليه
 1. خرآ

 .تعريف الملكية العقارية:الفرع الثالث
أن نخلص إلى  يمكن ،كل من الملكية والعقاروالتشريعي ل تطرقنا إلى التعريف الاصطلاحية والفقهي من خلال      

والتصرف،وبالرجوع  الاستعمال ،الاستغلالسلطة تعريف الملكية العقارية، بأنها تلك السلطة التي تخول لصاحب العقار 
الأملاك العقارية في مفهوم هذا "منه التي تنص على 12 المادةالمتضمن التوجيه العقاري في 01/22إلى القانون رقم

 2"القانون  هي كل الأراضي أو الثروات العقارية غير المبنية
ذلك يمكن القول بان الملكية العقارية هي حق شخص معين في امتلاك والتحكم في عقار معين ،سواء كان ك       

هذا الحق في استخدام العقار كبيعه مثلا،أو استئجاره أو التبرع به، وفقا ذلك أرضا،أو بناية،أو ممتلكات أخرى ،يتضمن 
الملكية هي حق التمتع "قانون مدني جزائري في قولها 591للقوانين و الأنظمة المعمول بها ،وهذا ما أكدته المادة 

 3.والتصرف في الأشياء ،بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة
 .الملكية العقارية وعناصر خصائص:ثانيالمطلب ال

رتباطا يبعضها البعض والتي إبجملة من الخصائص التي تميزه وتجعله أكثر تمتع حق الملكية دون غيره من الحقوق ي       
، ثم نتناول في الفرع الثاني ةرئيسي قثلاثة حقو وهي  معناها في القانون بالأول حسالفرع يتم معالجتها وذكرها في 

 .اصر التي تتكون منها الملكية العقاريةالعن
 

                                                             
 .، القانون المدني الجزائري512 المادة -1
 .29/10/0002في الصادرة ،22 العدد ج، ج ج رالعقاري،، المتضمن التوجيه 0002/ 22/10المؤرخ في،02/25لأمر رقم، ا12ة لمادا -2
 .القانون المدني الجزائري،الكتاب الثالث،الحقوق العينية الأصلية،الفصل الأول،حق الملكية،القسم الأول،نطاق ووسائل حمايته.591المادة -3
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 خصائص الملكية العقارية:الفرع الأول
 :حق جامعالعقارية الملكية  _أولا

من التشريع  591،فقد نصت المادة ل عليها من الشيء موضوع هذا الحقأي يشمل جميع المزايا التي يمكن الحصو       
،من « لتصرف في الأشياء بشرط أن لا تستعمل استعمالا تحرمه القوانينالملكية هي حق التمتع وا»المدني الجزائري على أن

الاستغلال خلال هذه المادة التي دلت على أن مالك العقار له جميع السلطات الممكنة، من سلطة الاستعمال وسلطة 
 1.التصرف،لكن هذا يجب ان يتم وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة ةوسلط
 :حق مانع ةالعقاري الملكية _ثانيا
يكون للمالك من خلاله الحق وحده في الحصول على جميع مزايا ملكه دون غيره مما يسمح له باستعمال جميع     

 .2سلطاته على ملكه كما يمكنه من منع مشاركة غيره فيه حتى وان لم يسبب له ضرر
 :حق دائمالعقارية الملكية  _ثالثا
محل الحق موجود وهذا يعني أن حق الملكية يبقى مع مرور الزمن ولا  ءالشي حق الملكية باقي مادام أن يعني هذا     
 .لكن لا تزول  رآخ إلىن حق الملكية تنتقل من شخص إك بالتصرف في ملكه كالبيع مثلا فوفي حالة قيام المال ،يزول

 .عناصر الملكية العقارية:الفرع الثاني
الحقوق العينية وأرقاها،  أسمىيء المملوك له ،وتشكل الحق وتجعله الملكية لصاحبه سلطات على الش  حق يخول        

،وهذا طبقا للقانون من خلال نص التصرفحيث سمح للمالك أن يمارس على ملكه سلطات الاستعمال ،الاستغلال،
 .01/22من قانون التوجيه العقاري رقم  29المادة 

 الاستعمال حق _أولا
،بما في ذلك السكن والصيانة و التجديد، وحتى ة في استخدام العقار بطرق مختلفةريالحق في الملكية يمنح صاحبه الح    

القيود التي تنظم  تدمير العقار بشرط أن يكون الاستخدام في إطار القانون ومع ذلك يجب أن يلتزم المالك بالقوانين و
 3.ستخدام العقار و تحدد هذا الاستعمالإ
 

                                                             

. 02/12/2119في  الصادرة، 20عددج ج،  ج ر،، القانون المدني الجزائري2119ماي02فيالمؤرخ  ،19/12رقمقانون ، 591المادة - 1 
،مجلة المداد،جامعة زيان 1،العدد2مقارنة،المجلد ةدراس منهاالشريعة الإسلامية  فوموق الجزائريية العقارية في التشريع نعيمي عبد الرحمان،قيود الملك-2

 .221،ص2109عاشور،الجلفة،سنة
ليها في التشريع الفلاحية الخاصة،الملتقى الوطني حول الملكية العقارية الخاصة والقيود الواردة ع عسف في استعمال الملكية العقاريةدغيش احمد،قيد الت -3

 .قالمة 0012ماي11جامعة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،2102سبتمبر  22/25الجزائري،بتاريخ
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 الاستغلال حق_ثانيا
مثلا تأجيرها والحصول على أجرتها أو زراعتها  ما، بطريقة ستثماره بغية الحصول على منافعهلشيء يعني إإستغلال ا   

بقصد بيع ثمارها ،واستغلال المسكن يكون عن طريق تأجيره للسكن أو تأجيره كمكتب بقصد ممارسة نشاط معين يدر 
ع بهدف الحصول على منتوج فلاحي يرجع على على مالكه دخلا واستغلال الأرض للزراعة من خلال الغرس أو الزر 

المالك بفائدة مادية،وبذلك يكون المالك في هذه الحالات مستغلا لملكه بصفة مباشرة وتامة بشرط أن يكون ذلك غير 
 1.مخالف للقوانين و الأنظمة 

تبار الاستعمال استغلال لابد من الإشارة إلى أن هناك تداخل كبيرا بين سلطتي الاستغلال والاستعمال إلى حد اع    
مباشر والاستغلال استعمال غير مباشر فمالك العقار قد يستغل عقاره مباشرة فيجني ثماره ويستفيد من منتجاته مباشرة 

 .،فيجعله يجني ثماره مقابل ثمن يدفعه للمالكقد يمنح للغير حق استغلال عقاره بنفسه و
 :التصرف حق _ثالثا
 الذي يملكهعناصر المميزة جوهريا لحق الملكية، فالتصرف هو سلطة المالك على الشيء تعتبر هذه السلطة من ال    

 :مفهومانويتصرف فيه و له 
 :التصرف القانوني -0

يقصد به أن للمالك أن يتصرف في ملكه قانونيا ،فيبرم جميع الأعمال القانونية التي من شانها أن تؤدي   إلى زوال      
كالبيع أو الهبة وله أن يجزئ   ينقل حقه كله إلى شخص أخر بموجب تصرف ناقل للملكية حقه كليا أو جزئيا ،فله أن

 .2يته بان يمنح حق انتفاع أو حق ارتفاق على العقارمل
 :يالتصرف الماد -2

الذي قد يختلط بسلطة الاستعمال، فله أن يتصرف فيه تصرفا ماديا، فيأتي جميع الأعمال والتصرفات المادية التي  إن     
فسلطة التصرف تمنح لصاحب العقار حق هدمه أو بنائه بقيود 3أو  إعدامه  أو التعبير فيه ءكن من استعمال الشيتم

،في ك من التصرف القانوني بصفة مؤقتةقانونية ،غير انه ثمة أحوال تمنح المشرع حق الخروج عن هذا الأصل بحرمان المال
 .يةحين انه إذا كانت الموانع مؤبدة فيزول حق الملك

                                                             
 .السابق ،المرجعدغيش احمد -1
م السياسية، قسم زرارة عواطف، عدم التعسف في استعمال الملكية العقارية الخاصة، رسالة لنيل شهادة الماجستر في القانون العقاري، كلية الحقوق و العلو  -2

 .05، ص2119العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
 .010ص،2100،جامعة عباس لغرور خنشلة،جانفي 00،العددعلوم السياسيةمجلة الحقوق والتومي مريم،النظام القانوني لحق الملكية العقارية، -3
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 :وشروطه تفاقر حق الا:رابعا 
 : قلارتفاا حق -1

الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة "قانون مدني جزائري والتي تنص على  159بالرجوع إلى نص المادة       
ن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا إ ،ويجوز أن يترتب الارتفاق على مالعقار أخر لشخص أخر 

حق الارتفاق ينشأ عن أسباب  فق ليحد من منفعة العقار المرتفق ،وفاق حق عيني لفائدة العقار المرتحق الارتف" المال 
،كما أن حق الارتفاق له مميزات خاصة به تميزه عن باقي الحقوق وهو حق تابع للعقار المر تفق وهو معينة بنص القانون

 .1غير قابل للتجزئة
 :شروط حق الارتفاق -0

من القانون المدني الجزائري يتضح لنا شروط حق الارتفاق التي اقرها المشرع الجزائر وهي   159على نص المادة  بناءا      
 :كالتالي

 .حق الارتفاق إلا بوجود علاقة بين عقارين لا ينشأ -
 .أن يكون العقارين لشخصين مختلفين -
 .ية لصاحبهيجب أن يكون التكليف مفروضا على العقارين وليس للفائدة الشخص -
 2.يجب أن يكون التكليف مفروضا لمصلحة العقار وليس للفائدة الشخصية -
 :نتهاء حق الارتفاقإ-2
 .من القانون المدني الجزائري 199هلاك العقار المر تفق به كليا  ينتهي حق الارتفاق نهائيا حسب نص المادة  -
 .من القانون المدني الجزائري 199لك واحد حسب نص المادة اجتماع العقار المر تفق والعقار المر تفق بيه في يد ما -
من 111إذا فقد العقار المر تفق المنفعة منه أو تضاعف الأعباء بدون فائدة ينقضي حق الارتفاق حسب نص المادة -

 .3القانون المدني الجزائري
 
 

                                                             
-2110،د،جامعة الدكتور يحي فارس المدية،معهد العلوم القانونية والإدارية/بوشناقة جمال، محاضرات في مقياس المدخل للقانون العقاري، للسنة الثانية ل،م -1

 .00،ص2101
‌.ق م ج، 159المادة  -2
 .ق م ج، 111المادة -3
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 نطاق حق الملكية  :الفرع الثالث
مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا "زائري الج من القانون المدني 592لمادة حسب نص ا     

وتشمل ملكية الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد بها علو  ،يمكن فصله عنه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير
 1"ا تحتهامأو  وعمقا ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها

أجزاء الشيء المملوك وعناصره الجوهرية،وكذلك العلو : ن نطاق حق الملكية يشمل ومن خلال نص هذه المادة فإ
 :والعمق، و ملحقات الثمار و المنتجات، حيث سنتطرق إلى كل هذه العناصر بشئ من التفصيل و التحليل في ما يأتي

 :ريةأجزاء الشيء المملوك وعناصره الجوه -ولاأ
حيث يشمل حق الملكية جميع أجزاء الشيء المملوك المكونة له والجزيئية المندمجة في الكل والتي يؤدي فصلها عنه      

 .2لهلاك الشيء أو تلفه أو تغيره 
نه يثور الإشكال في تحديد نطاق الملكية العقارية على وجه التخصص أين فيما يخص العناصر الجوهرية فإ لكن    

من القانون المدني الجزائري أين منح القانون  912،وحل هذا الإشكال تناولته المادة لمتجاورةلأراضي والملكيات اتتلاصق ا
رض الجار من أ رض المالك وهما المتلاصقة بوضع حد فاصل بين أالحق للمالك في إجبار جاره على وضع حدود لأملاك

 .خلال علامات مادية
 :العلو والعمق -ثانيا
ى سطحها  بل لا تقتصر ملكية الأرض عل ثيي بحالجزائر الفقرة الثانية من القانون المدني  592في نص المادة جاء      

رض في الفضاء الذي يعلو سطح الأأعماق فمالك الأرض له استخدام  من فضاء وما تحتها من تشمل ملكية ما فوقها
لك كان يطلب من جاره نزع الأسلاك الممتدة تخدام ذإسكمد الأسلاك مثلا ومنع غيره من إقامة ما يشاء من إنشاءات،

ضرر،فملكية الأرض قرينة على ملكية ما 3فوق أرضه أو قطع أغصان أشجاره الممتدة فوق أرضه ولو لم يسبب له ذلك 
ته ت على نفقنشآفوقها وما تحتها وهبي قرينة بسيطة قابلة للإثبات عكسها فيقيم الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه الم

قانون مدني جزائري أيضا أن للشخص  592ونستخلص من نص المادة  تنشآالمأو خوله مالك الأرض ملكية هذه 
 .ملكية ما تحت  أرضه كالكنز المدفون الذي لم يستطيع احد إثبات ملكيته له

                                                             
 .قانون مدني مصري 112هذا النص تقابله المادة  -1
‌.، القانون المدني الجزائري0/ 592المادة  -2

. 22ص، 2112، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الأصليةالحقوق العينية  سعد،نبيل - 3 
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لك قد يكون ذ فإن ،ح الأرض عما فوقها أو تحتها بالاتفاقكانت النصوص واضحة في إمكانية فصل ملكية سطاذا      
 .1من التقنين المدني الجزائري 2فقرة 592بمقتضى القانون حسب نص المادة 

 :الملحقات والثمار والمنتجات -ثالثا
 يمتد حق الملك إلى ملحقات الشيء وهي كل ما اعد لصفة دائمة لاستعماله حسب طبيعة الأشياء بالتخصيص و

والثانية معناه أن له ما  ،و معدنية أو صناعيةولى طبيعية أفتكون الأ ،كما يمتد ويشمل الثمار والمنتجاتحقوق الارتفاق
لمالك الشيء »: من القانون المدني الجزائري 595رد النص عليه في المادة هذا كله و  ،وملحقات ينتجه العقار من ثمار و

 .2«مالم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلكالحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .29ص، 2115، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنانالطبعةالأولى،،الأصليةحمد حسن قاسم، موجز الحقوق العينية ـم -1
 .ق م ج ،595المادة  -2
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 المبحث الثاني
 الملكية العقارية فأنواع وأصنا

و ، (المطلب الثاني) و صنفها ( المطلب الأول) مفهوم الملكية العقارية في التشريع الجزائري يختلف بإختلاف نوعها       
ملكية :ية منه نص على ثلاثة أصناف للملكية العقار  22و21في المادة من خلال النصوص القانونية لا سيما الدستور 

المؤرخ في  02/22المعدل والمتمم بالأمر  01/22كده قانون أ و هذا ما ،وطنية، ملكية خاصة وملكية وقفية
 . منه 22المتضمن التوجيه العقاري في المادة  22/10/0002

 العقارية  أنواع الملكية:المطلب الأول
وبحسب موضوعها  ،(ولفرع أ)تي تختلف بحسب طبيعتها نواع العقارات الأترتبط الملكية العقارية وتختلف بحسب        

 .(فرع ثالث)وبحسب تخصيصها  (فرع ثاني)
 : عقارات بحسب الطبيعة :الفرع الأول

وتشمل الأرض وما يتصل بها على وجه الاستقرار من مباني  ،المادية والثابتة والمستقرة ولا يمكن نقلها هي كل الأشياء     
 .مناجموأشجار و وبنايات 

 :الأرض -أولا
تعتبر الأرض هي الأصل في العقارات بحسب طبيعتها فكل شيء ثابت أو مستقر على الأرضأو في باطنها يعتبر      

عقار دون النظر إلى مالكها فلا يؤثر في طبيعتها العقارية أن كان مالكها غير مالك للأرض المقامة عليها كالأبنية التي 
،ولا فرق 1، لك على الأرض المؤجرة فهي عقارات بطبيعتها لأنها مستقرة وثابتة في الأرضيقيمها المستأجر بترخيص من الما

في الأرض أن تكون قد أعدت للزراعة أو للبناء وتعتبر من العقارات بطبيعتها أيضا الأبنية المشيدة فوق الأرض على سبيل 
 2.الثبات والاستقرار  و في باطنها فهي عقارات بطبيعتها 

 :بانيالم -ثانيا
هي عقارات بطبيعتها وتشمل جميع أنواع المنشاة المقامة سواء على سطح الأرض أو تحتها كالمساكن والمصانع      

والجسور والأنفاق والأعمدة الكهربائية طالما أنها مثبتة على الأرض وكذالك الآبار والأنفاق  حيث تعتبر مدمجة في الأرض 
كما أن أجزاء ،يلها إلا في حالة هدمها وانفصالها على الأرض يغير طبيعتها كعقار ومستقرة فيها ولا يمكن نقلها أو تحو 

                                                             
 .، دار الثقافة بيروت، لبنان12، ط0زهدي يكن، شرح مفصل في الملكية العقارية و الحقوق العينية غير المنقولة ج-1
 .الجامعة المصرية ، دار النشر1، جزء0عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد،-2
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تكون كالبناء ’البناء المكملة له والتي لا يكون البناء بدونها كاملا إذا اندمجت فيه اندماجا ثابتا لايزول إلا بالفك أو الهدم 
أنابيب الغاز والماء حيث تثبت في ’سخانات المياه فصلها دون تلف كالأبواب والشبابيك والمصاعد وال’عقار بطبيعته 

 .1البناء على سبيل الاستقرار مع العلم انه توجد عدة اختلافات فقهية حول هذا الموضوع
 :المتأصلة في الأرض  النباتات:ثالثا
مايتصلب كل ما ينبت على سطح الأرض يعتبر عقار بطبيعته كونه متصلا به سواء كان أشجار أو بنايات فجميع     

الأرض يعتبر عقار بطبيعته ويشترط في البنايات المتصلة بالأرض أن تكون عقار بطبيعتها أن تمتد جذورها في داخل 
الأرض وتتصل بها اتصالا وثيقا مما يحول دون نقلها أو تحويلها فالنبات التي تنمو في أصيص مثلا لا تعتبر عقار لعدم 

ع البنايات والأشجار على اختلاف أنواعها تعتبر عقارا لاندماجها في الأرض فجمي’اتصالها بالأرض على وجه الثبات 
من خلال غمس جذورها فيها ففي حالة قطع الأشجار أو جني المحاصيل والثمار تحولت إلى منقولات لأنها لم تعد 

 .2بالأرض.(متصلة
 عقارات بحسب الموضوع : الفرع الثاني

يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار بما »من القانون المدني  511 المادة عرفها المشرع الجزائري بقوله في      
 3«لك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار كذفي ذالك حق الملكية و 

فالحقوق العينية الأصلية كحق الملكية وحق الانتفاع وحق الارتفاق وحق الاستعمال وحق السكن وكذالك الحقوق  لذالك
عية كالرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق التخصيص وحقوق الامتياز تعتبر عقارا إذا كان موضوعها عقار غير العينية التب

 .4أنها تعتبر منقولا إذا كان موضوعها منقولا

 عقارات بحسب التخصيص:الفرع الثالث
لخدمة العقار أو مخصصة  اعتبارهباطبيعتها لكن لها صفة العقارات العقارات بالتخصيص هي منقولات ب        

نه منقول يضعه صاحبه في أر تعريفهما للعقار بالتخصيص على قتصإحيث أن المشرع الجزائري والمصري  ،لهلاستغلا
غير أن المنقول الذي »: بقولها 2من القانون المدني الفقرة  512في المادة ورد خدمة واستغلال عقار يملكه حسب ما

                                                             
 .2112عمار علوي، الملكية و النظام العقاري في الجزائر، دار هومة، الجزائر،  -1
 .2120/2122ألغات ربيحة، محاضرات في الملكية العقارية جامعة الجزائر للحقوق و العلوم السياسية ،سنة -2
 .2119ماي02ئري، المؤرخ في ، المتضمن القانون المدني الجزا 19/12، من الأمر رقم 511المادة  -3
،كلية  .تشريع الجزائريخليل بوصنوبر، الاساس القانوني للملكية العقارية الخاصة، الملتقى الوطني حول الملكية العقارية الخاصة والقيود الواردة عليها في ال -4

 .01ص ،قالمة ،2102،سبتمبر22/25يومي الحقوق و العلوم السياسية،
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ومن خلال نص هذه استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص  دمة هذا العقار أويضعه صاحبه في عقار يملكه رصد على خ
 :1المادة يتضح من تعريف العقار بالتخصيص انه يجب توافر شرطين لاعتبار المنقول عقارا بالتخصيص وهما

رط بطبيعته حسب ما أعدا له سواء استغلال زراعيا أو صناعيا أو تجاريا، بش رللاستغلال العقاتخصيص المنقول  -
 وجود عقار بطبيعته ومنقولا بطبيعته

صيص المنقول لخدمة العقار لا لخدمة مالك العقار حتى يعتبر عقارا بالتخصيص فلا بد من خدمة العقار تخ -
الذي يستخدمه الفلاح في خدمة نفسه ولإغراض أخرى غير تلك المرتبطة بزراعة الأرض  ألفلاحيفالجرار 

يعتبر منقول وحتى أن تكون  بالتخصيص بلقل السلع والبضائع لايعتبر عقار وخدمتها مثلا كاستعماله في مجال ن
له صفة العقار بالتخصيص اوجب المشرع الجزائري أن يكون المنقول في خدمة العقار وان يكون مالك العقار هو 

 .نفسه مالك المنقول في نفس الوقت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .ق م ج ،512المادة  -1
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 أصناف الملكية العقارية:المطلب الثاني
ج  ج ر،01/00/0001المؤرخ في  01/22قانون ، وكذلك ال2121دستور المعدل لسنة الص الرجوع إلى نب       
المتضمن قانون ،22جريدة رسمية العدد  ،22/10/0002المؤرخ في  02/22المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 10العدد ج،

: أصناف و هيمنه إلى ثلاثة  222المادة  صنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها فيالذي  ،والتوجيه العقاري
 (.ثالثفرع )و الأملاك الوقفية  (فرع ثاني)الأملاك الخاصة  ،(ولأفرع )الأملاك الوطنية 

 الأملاك الوطنية :الفرع الأول
ها تدخل الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية التي تملك»من قانون التوجيه العقاري  21حسب نص المادة        

 :1الدولة وجماعتها المحلية في عداد الأملاك الوطنية تتكون الأملاك الوطنية من
 ـ الأملاك العمومية والخاصة للدولة
 ـ الأملاك العمومية والخاصة للولاية

 «لأملاك العمومية والخاصة للبلديةـ ا
والمرسوم 2انون الأملاك الوطنية المتضمن ق ،01/02/0001المؤرخ في  ،01/21الأملاك الوطنية يحكمها القانون رقم 

الذي يحدد شروط وإدارة الأملاك الخاصة والتابعة للدولة وتسييرها 05/02/2102المؤرخ في  ،29/129 رقم التنفيذي
 المتعلق بجرد  22/00/0000المؤرخ في  00/122لك المرسوم التنفيذي رقم كذ، ويضبط كيفيات ذلك

 .3الأملاك الوطنية 

 :خاصةوطنية حسب ما ذكر أعلاه إلى أملاك وطنية عامة وأملاك وطنية وتنقسم الأملاك ال

 :الأملاك الوطنية العامة -أولا

بطرق مباشرة كالطرق العمومية، الشواطئ  امإتشمل جميع الأملاك العقارية والمنقولة المخصصة لاستعمال الجمهور     
 .....البحار و الأنهار

لك الأملاك المهيأة خصيصا لأداء خدمة عمومية  كذ،الموانئ و ديدية،المطاراتعمومي كالسكك الحما عن طريق مرفق إو 
تتكون الأملاك »من قانون التوجيه العقاري  22وفي هذا المجال نصت المادة ،كالبنيات العمومية والمدارس والمستشفيات

                                                             
 .ق م ج، 21المادة -1
ج  ج ر،2111ماي  21بتاريخ ،11/01المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتتم بالقانون رقم ، 01/02/0001المؤرخ في ، 01/21القانون رقم  -2

 .12/11/2111في  الصادرة، 11ج، العدد 
3
 .21/02/0000بتاريخ ، 51ج ج، العدد  ج ر،الأملاكالوطنية المتعلق بجرد ،22/00/0000المؤرخ في  ،00/122رقم المرسوم التنفيذي‌-
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ما الأملاك أغرض المسطر لها العمومية من الأملاك الوطنية  التي لا تتحمل تملك الخواص إياها بسبب طبيعتها أو ال
 .1«الوطنية الأخرى فتكون الأملاك الخاصة

من قانون الأملاك الوطنية على أن الأملاك العمومية تتكون من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية 02كما نصت المادة 
أن تكيف في هذه الحالة  رطش ،ا مباشرة أو بواسطة مرفق عاممإالتي يستعملها الجميع تحت تصرف الجمهور المستعملة 

وكذا الأملاك التي تعتبر من قبيل  ،بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا وأساسيا مع الهدف الخاص بهذا المرفق
لك نص هذا القانون من قانون الأملاك الوطنية،كذ 02الملكية العمومية أيضا الثروات والموارد الطبيعية المعروفة في المادة 

 2"لتقادم ولا للحجز لالأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف ولا " :منه على 1لف الذكر في المادة السا

يعد سندا قانونيا يسمح  رض لاأنه في حالة تسامح الإدارة في شغل قطعة أمن المستقر عليه في القضاء الإداري      
نه أمن القانون المدني  510من المقرر قانونا بالمادة » 15/01/0000المؤرخ في  92912وفقا للقرار رقم ،بملكيتها

لايجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم ومن ثم لا يمكن الحصول على ملكية مملوكة للدولة من 
 .3«طرف الطاعنين عن طريق الحيازة 

 دم ولا للحجز عليها فهي غير قابلة للبيع أو الشراء أومما سبق فالأملاك الوطنية العامة غير قابلة للتصرف ولا للتقا      
وهذا ناجم عن الطبيعة  ،،ولا يمكن الحجز عليها بموجب أحكام قضائيةكن كسبها بالتقادم من طرف الغير،ولا يمالإيجار

طنية تم انون الأملاك الو من ق 02،01،وحسب نص المادة لصالح العامل ة للمنفعة العامة والقانونية لها كونها مسخر 
 4:إلى مشتملات الأملاك الوطنية العمومية وهي أملاك عمومية طبيعية وأملاك عمومية صناعية التطرق

 :علىطبيعة وتشمل العمومية الأملاك ال -أ
 .شواطئ البحر،المياه البحرية الداخلية،طرح البحر ومحاصره -
اخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية الأخرى أو مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة وكذالك الجزر التي تتكون د -

 .المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن التوجيه العقاري
 .المجال الجوي والإقليمي -

                                                             
 .الجزائري قانون التوجيه العقاري ،22المادة  -1
معدل  12/02/0001،مؤرخة في 22ج ج، العدد  ج ر،الوطنية الأملاك،المتضمن قانون 10/02/0001المؤرخ في ،01/21رقم القانون ،02المادة -2
‌.12/11/2111في  الصادرة ،11العدد  ،ج ج ج ر،21/15/2111مؤرخ في ،01-11متمم بالقانون رقمو 
 .ق م ج ،510المادة -3
 .، قانون الأملاك الوطنية02و01المادة-4
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ائلة منها والغازية الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها والمحروقات الس -
ة، و  ،والثروات البحريالمحاجر والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى أو المنتجات المستخرجة من المناجم و

لك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه أو الجرف القاري كذ
 1.ق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتهاوالمناط

 .2علىوتشمل الأملاك العمومية الاصطناعية  -ب
 .الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج -
 .السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها -
 .بنية المخصصة لفائدة الملاحة الجويةالمواني الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية او غير الم -
 .الطرق العادية والسريعة وتوابعها -
 الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية المنشآت الفنية الكبرى و المنشآت -
 .والأماكن والحظائر الأثرية ،الآثار العمومية والمتاحف -
 .الحدائق المهيأة -
 .البساتين العمومية -
 .والأعمال الفنية المكونة لمجموعات التحف المصنفة الأشياء -
 .الأساسية الثقافية والرياضية المنشآت -
 .المحفوظات الوطنية -
 .حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية -
 .لمصممة أو المهيأة لانجاز مرفق عموميلك العمارات الإدارية اكذ  المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية و -
 .ت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجواالمنشآ -
 .المعطيات المترتبة عن أعمال التنقيب والبحث المتعلقة بالأملاك المنجمية للمحروقات -
 

                                                             
عدل ، الم12/02/0001مؤرخة في  ،22العدد ج ج،  ج ر،الوطنية الأملاكقانون  ن، المتضم0/02/0001في المؤرخ  ،01/21القانون رقم  ،02المادة  -1
 .12/11/2111خة في مؤر ، 11،العدد ج ج ج ر،2111يوليو21 في خ، مؤر 11/01رقمانون تمم بالقالم و
عدل ، الم12/02/0001في  الصادرة ،22العدد ج ج،  ج ر،الوطنية الأملاك،المتضمن قانون 0/02/0001في المؤرخ  ،01/21القانون رقم  ،05المادة  -2
 .12/11/2111في  الصادرة، 11 العددج ج،  ج ر،2111يوليو21مؤرخ في،11/01تمم بالقانون رقمالم و
‌
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 .الأملاك الوطنية الخاصة -ثانيا
بان المشرع لم يعطي تعريف محدد للأملاك الوطنية  نظمة لأملاك الوطنية يتضح لنابالرجوع إلى النصوص القانونية الم    

 ج ر)الوطنية  الأملاك،المتضمن قانون 0/02/0001المؤرخ في ،  01/21رقم  الخاصة بل ذكر مشتملاتها في القانون 
ج ر  ،2111يوليو21،مؤرخ في11/01رقم 1معدل ومتمم بالقانون(12/02/0001مؤرخة في  22ج ج العدد 

،حيث قسم الأملاك الوطنية الخاصة على كل من الولاية والبلدية من خلال نصوص 12/11/2111مؤرخة في ، 11
 :2من نفس القانون والتي جاءت على سبيل الحصر كما يلي 00،21المواد

 الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولايةمشتملات  -أ
الأملاك الوطنية العمومية والتي تملكها الولاية وتخصص للمرافق العمومية جميع البنيات والأراضي غير المصنفة في  -

 .والهيئات الإدارية
المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية أو التي اقتنتها أو أنجزتها  -

 بأموالها الخاصة
 تملكها الولاية الأراضي الجرداء غير المخصصة التي -
 الأمتعة المنقولة والعتاد الذي تقتنيه الولاية بأموالها الخاصة -
 الهبات والوصايا التي تقدم للولاية وتقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص عليها القانون  -
منهما للولاية أو تؤول إليها الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطني الخاصة التابعة للدولة او البلدية التي تتنازل عنها كل  -

 أيلولة الملكية التامة
 الأملاك التي الغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية أو العائدة إليها  -
الحقوق والقيم المنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولاية والتي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات  -

 .دعمها المالي العمومية أو
 

                                                             
تمم الم عدل و، الم12/02/0001مؤرخة في  ،22العدد  ج ج، ج ر،المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 0/02/0001 فيالمؤرخ  ،01/21القانون رقم -1

 .12/11/2111في  الصادرة، 11العدد  ج ج، ج ر،2111يوليو21 فيخ، مؤر 11/01رقمبالقانون 
 عدل و، الم12/02/0001مؤرخة في  ،22العدد  ج ج، ج ر،المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 0/02/0001 فيالمؤرخ  ،01/21،القانون رقم 00المادة -2
‌.12/11/2111في  الصادرة، 11العدد  ج ج، ج ر،2111يوليو21في،مؤرخ  11/01تمم بالقانون رقمالم
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 1الوطنية الخاصة التابعة للبلدية الأملاكمشتملات  -ب
والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها البلدية،وتخصص للمرافق العمومية يات ايع البنجم -

 .والهيئات الإدارية
 .بعة للبلدية التي أنجزتها بأموالها الخاصةالمحلات ذات الاستعمال السكني ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التا -
 .الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية -
 .قتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصةملاك العقارية غير المخصصة التي إالأ -
 .البلدية كما عرفها القانون العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى -
 .المساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظيفية التي عرفها القانون ونقلت ملكيتها إلى البلدية -
 .لغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة إليهاالأملاك التي أ -
 .الأشكال والشروط التي ينص عليها القانونالهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب  -
لت إليها تتنازل عنها كل منها للبلدية أو آأو الولاية التي  التابعة للدولةالأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنية الخاصة  -

 .أيلولة الملكية التامة
 .قتنته البلدية أو أنجزته بأموالها الخاصةإالأملاك المنقولة والعتاد الذي  -
قتنتها البلدية أو حققها والتي تمثل قيمة مقابل حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات إلحقوق والقيم المنقولة التي ا -

 .الماليالعمومية ودعمها 
عتمد على إن المشرع أمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم يظهر لنا ب 2المادة ستقراء بإ خلال ما سبق ذكره ومن و 

 : إلى أن نوهت هذه المادة إذملاك الخاصة تقريب الرؤية أو توضيحها حول الأمفهوم المخالفة ل
مالية تمثل أملاك وطنية  ةمتلاكيإالأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة  

 :2ستخلاص مميزات وخصائص الأملاك الوطنية الخاصة كما يليإومنه يمكن  ،خاصة
 .متلاكيةإالوطنية الخاصة تؤدي وظيفة مالية أو الأملاك  -
الأملاك الوطنية الخاصة يمكن التصرف فيها من قبل الدولة أو الجماعات المحلية غير أن الأمر لا يكون بالسهولة  -

 .ن هناك أحكام قانونية وتنظيمية لا بد من مراعاتهاواص لأالمتوفرة لدى الخ
 .ل لان تكون محلا للتقادم المكسبالأملاك الخاصة التابعة للدولة لا تقب -
 .الأملاك الخاصة التابعة للدولة غير قابلة للحجز عليها -

                                                             
معدل ، 12/02/0001مؤرخة في  ،22العدد  ج ج، ج ر،المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 0/02/0001 فيالمؤرخ  ،01/21،القانون رقم 00المادة -1

 .12/11/2111في  الصادرة، 11العدد ج ج، ج ر،2111يوليو21في،مؤرخ 11/01ومتمم بالقانون رقم
ج  ج ر ،2111ماي  21بتاريخ 11/01لقانون رقم المتتم با، و المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل ،01/02/0001المؤرخ في  01/21القانون رقم  -2

 .12/11/2111في  الصادرة، 11 ج، العدد
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 الخاصةالأملاك الوطنية و العامة  الوطنية معيار التفرقة بين الأملاك: ثالثا
تمد على عإه يتأكد لنا أن المشرع الجزائري من قانون الأملاك الوطنية ومواد أخرى من02بالرجوع إلى نص المادة     

الذي هو بدوره يجمع بين معيارين التخصيص لاستعمال الجمهور أو  ،معيار يجمع بين معيار التخصيص للمنفعة العامة
 .1ومعيار التحديد الايجابي من قبل المشرع لطائفة الأملاك العمومية والخاصة  ،لخدمة مرفق عام

ة العمومية والخاصة،حيث أن الأملاك الوطنية الخاصة هي تلك يمكن القول أن معيار التمييز بين الأملاك الوطني كما      
ن الأملاك الوطنية إلك فإضافة إلى ذ ،متلاكيةإالأملاك غير المصنفة ضمن الأملاك الوطنية العمومية والتي تؤدي وظيفة 

الكة بأي شكل من العامة غير قابلة للتملك الخاص عكس الأملاك الوطنية الخاصة التي يمكن أن تتصرف فيها الهيئة الم
كما يعد معيار الوظيفة التي يؤديها الملك العمومي   ،أشكال التصرفات وهو معيار مهم للتفرقة بين النوعين من الأملاك

فق امتلاكية بل أنها تهدف إلى تحقيق مهمة من مهام المر إفة كذلك فالأملاك الوطنية العمومية لا تؤدي وظي،مهم 
من قانون الأملاك الوطنية وقد 2متلاكية المادة إوطنية الخاصة فعموما تؤدي وظيفة ملاك الالأ اأم ،العمومية المخصصة له

،وهي الأملاك الوطنية الخاصة على أنواع الأملاك الوطنية الخاصة 01/21من القانون  21،'00'،01'نصت المواد 
 2.ة الخاصة التابعة للبلديةو الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولايةو الأملاك الوطنيللدولة التابعة 

 الأملاك الخاصة: الفرع الثاني
المؤرخ  01/21،وكذا قانون التوجيه العقاري رقم ة الخاصة من خلال القانون المدنيحكام الملكيألقد نظم المشرع الجزائري 

لكية الخاصة وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني نجد أن الم،11/01المعدل بموجب الأمر رقم  ،10/02/0001في 
 :يليها حيث تنقسم بدورها إلى  وما 591نظمت في المواد 

 تامة ـ ملكية 
 ـ ملكية مجزئة 

 ـ ملكية مشتركة   
 .ـ ملكية مشاعة

 
 
 

                                                             
 .2120/2122،السنة الجامعية ،جامعة عباس لغرور خنشلةمعمق، خاصقانون محاضرات في مادة القانون العقاريسنة أولى ماستر ،بوشيربي مريم -1
 . ك الوطنيةالاملاالمتضمن   ،01/21، من قانون 01،00،21المواد، - 2
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 :الملكية التامة -أولا
وهي حق التصرف والاستغلال  ،هي تلك الملكية التي يحوز فيها المالك لكل من السلطات الخاصة بالملكية       

وقد حدد المشرع الجزائري  ،عقار كان أو منقول يةوهي حقوق تمكن بموجبها المالك ممارسة حقوقه على ملك ،ستعمالوالا
 21و29لك قانون التوجيه العقاري في المادة ذوك ،نصوص القانون المدني1نطاق حق الملكية التامة من خلال 

 ،الملك العقاري وما يتفرع عنه من ثمار وملحقاتن حق الملكية العقارية يشمل أحيث من خلال هذه النصوص نرى ب
 .2ن الملكية تشمل مافوقها ومانحتها إلى الحد المفيد وعداها يستثنيه القانون إفي حالة ملكية الأرض فو 

 :المجزأةملكية ال -ثانيا
وفقا للقانون الذي  ،التصرف و ـالاستغلال ،ق الثلاثة الاستعمالالمالك بممارسة جميع السلطات والحقو  ايتمتع فيه     

ن يقوم هذا الأخير أك  ،قوق لفائدة غيره فتتجزأ ملكيتهلكن قد يتنازل المالك عن بعض هذه الح ،خولها له ولفائدته
ومثال ذلك عقد الإيجار  ،الرقبة كعندئذ ملبالتنازل عن حقه في الاستعمال أو الاستغلال لصاحب حق الانتفاع فيبقى 

 .قبةمبلغ مالي لكن تبقى له ملكية الر حق الاستعمال لفائدة المؤجر مقابل  الذي يتنازل فيه المالك عن
 المشاعة العقارية الملكية  -ثالثا

هي تلك الملكية التي تكون لعدة ملاك  او أكثر من شخص على عقار معين بالذات  بحيث يكون فيه أكثر من        
صة مفروزة فيه حيث كل واحد منهم يملك حصة لا مالك واحد على عقار واحد دون أن يخصص لكل واحد منهم ح

تر كز على جزء معين ومحدد من نفس  العقار بل تقع على العقار كله وتسمى في هذه الحالة الملكية الشائعة ،دون أن 
يتعين نصيب كل منهم من العقار ذاته ففي هذه الحالة يكون نصيب كل منهم معين من ناحية معنوية فقط ولذالك  

ة الشائعة من الأوضاع الاستثنائية مصيرها الملكية المفروزة التي تعبر عن الصورة العادية للملكية وبالتالي فلا تعتبر فالملكي
الملكية الشائعة قيد من قيود الملكية للحد من سلطات الشريك لصالح المشاعين الآخرين وهذا ماجاء في نص المادة 

كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها »:امن القانون المدني الجزائري بقوله 901/103
 4«...يحق الضرر بحقوق سائر الشركاء ويستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا 

 

                                                             
 .    01-10ص ص  ،2112،الجزائر ،،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعنقل الملكية العقارية،حمدي باشا عمر -1
 .، قانون التوجيه العقاري21ـ- 29المواد  - 2
 .ق م ج ،901-902المادة -3
‌.ق م ج ، ـ595،ـ 592، 591المواد - 4
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من خلال نص هذه المادة يتبين لنا أن الملكية الشائعة تقع على معين بالذات يملكه أكثر من شخص واحد،وتتناول      
،ومن ثم يكون محل فيقع على حصة شائعة في هذا المالال الشائع كله غير منقسم ،أما حق كل شريك هذه الملكية الم

حق الشريك هو هذه الحصة الشائعة فحق الملكية على المال الشائع هو الذي ينقسم خصيصا دون ان ينقسم المال ذاته 
أو غير في هذا المال ،النصف،أو الربع،أو الخمس،،ولما كان ملاك المال الشائع متعددين فلابد من تعيين حصة كل منهم 

 .لكذ
ن كان ميراثا عين القانون حصة كل فإ ،عادة عند بدء الشيوع معا لمصدره تتعين حصص الملاك في الشيوع      

 .1ن كان عقد تكفل العقد بتعيين حصة كل شريكلموصى حصة كل موصى، و إوارث،وان كان وصية عين ا
فعند ن يشتري عدة أشخاص مالا على الشيوع دون أن يبينوا حصة كل منهم فيما اشتروه،كأو قد لا يتعين الحصص،

 .2لكدام لم يقم دليل على غير ذ لك تكون الحصص متساوية ،ماذ
 :الطبيعة القانونية للملكية العقارية الشائعة -أ

لكية المفروزة التي تتوفر على العناصر بالطبيعة القانونية للملكية الشائعة مدى اعتبارها حق ملكية مثل الميقصد     
كية من القانون المدني نجده يعتبرها حق مل 902الثلاثة ،التصرف،الاستعمال،الاستغلال حيث بالرجوع إلى نص المادة

مما لايترك للشك أن حق الملكية في الشيوع هو ...."إذا امتلك اثنان أو أكثر"لك في عبارة مثل الملكية المفرزة ويظهر ذ
 .يستوفي فيه المالك التصرف والاستعمال والاستغلالحق 
 :أسباب نشوء الشيوع -ب

لكسب الملكية المفرزة يصلح في الوقت ذاته لكسب الملكية الشائعة وهذا حسب الطبيعة  إن كل سبب يصلح    
 :الأسباب الآتية القانونية لهذا النوع من الملكية وهذا إذا ما تعلق بعدة أشخاص في أن واحد ويسكون الشيوع بأحد

 :بالتصرف القانوني -1
منزلا على الشيوع أو الوصية كان يوصي  أو أكثر انيشتري شخص نكالعقد، كاالشيوع بالتصرف القانوني   ينشأ    

 .شخص لاثنين أو أكثر بأرض على الشيوع
 :الواقعة القانونية -0

الميراث أكثر أسباب ،ويعد الاتصال والحيازة والاستيلاء و ثالقانونية كالميراحق الملكية على الشيوع بالواقعة  ينشأ      
،إذ يترتب على وفاة الشخص وله في العادة أكثر من وارث تملك ورثته لأمواله على سبيل الشيوع كل بنسبة الشيوع وقوعا

                                                             
 .909،ص2111قانون المدني،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،الجزء الثامن،الطبعة الثالثة،سنةعبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح ال -1
 .909،صنفسه عبد الرزاق السنهوري، المرجع -2
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عيوب وبوجه ن يحوز شخصان أو أكثر أرضا حيازة مشتركة بريئة من الالحيازة،كأالشيوع ب قد ينشأ و ،حصته الارثية
الشيوع بإحراز المباحات  وقد ينشأالذي قد يشوبها عادة نتيجة مخالطة يد الحائز غيره من المشاعين،1خاص عيب اللبس

 2.تصال البناء الذي أشاده غيرهميمتلك ملاك على الشيوع، بحكم إ كأن(الاتصال)و( الاستيلاء)
 .المشتركة العقارية الشائعة عن الملكيةالعقارية تمييز الملكية  -2

،كونها ملكية وسطية بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة فالحصة التي تختلف الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة      
يملكها الشريك في الشيوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية 

ملوك على الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصته فيه ،وهذا ما يميز الملكية المفرزة ،والشيء الم
 .الشائعة عن الملكية المشتركة 

فالملكية الجماعية هي ملكية مشتركة لا ملكية فردية ،فهي ملكية واحدة لكل الشركاء مجتمعين ولا يملك أي واحد    
أية حصة فيه مفرزة أو شائعة إذ أن كل شريك في الملكية المشتركة متى قدم حقه العيني  منهم بمفرده لا الشيء المملوك ولا

 3.عليه لينتقل إلى الجماعة دون أن تكون لها شخصية معنوية
أما الملكية الشائعة فهي ملكية ملكية فردية لا جماعية لان كل شريك على الشيوع يملك فردا حصته في المال الشائع       

 4ه على هذه الحصة مباشرةوينصب حق
نستخلص مما سبق أن الملكية المشتركة عما يعرفها القانون في أن المالك في الملكية المشتركة جماعة من الناس لا        

يملك أي واحد منهم بمفرده لا الشيء المملوك ولا أي حصة فيه بل الكل يملكون مجتمعين دون تكون لهم شخصية 
لشائعة يفقد كل شريك حقه العيني في المال المشترك فلا يكون له نصيب مفر زاو شائع يستطيع معنوية ،ففي الملكية ا

التصرف فيه بل ينتقل كل ذالك على الجماعة  فهي التي تملك وتتعامل وتستند إليها الحقوق كملكية القبيلة أو العشيرة 
المشترك والحصول على نصيب من غلته ،إما  على أن الشريك في الملكية المشتركة له حق شخصيا في استغلال المال

 .الملكية الشائعة فان كل شريك يملك ملكية فردية ،حصته في المال المشاع وينصب حقه مباشرة على هذه الحصة
فرازاه لعدة أنواع من الملكية فمنها ما هو مشترك ومنها خصائص معينة إلا أن انه يتميز بإ ن الملكية نظام موحد تحكمهإ

 .قتضى بحثنا في هذا الفصل على تحيد الإطار العام والمفهومين لكل منهما و ذلك لتمييزهم عن بعضهمإ و ،ائعما هو ش
                                                             

 ,001، ص0009، سنةالطبعة الثالثة عمان،الملكية في ذاته في القانون المدني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  قسوار، حمد وحيد الدين ـمح -1
‌ .001السابق، صالمرجع  ،مد وحيد الدين سوارـمح -2

، 2119، ة، سنةالإسكندري ،الجامعة الجديدة رالملكية، داكسب   أسبابللملكية والحقوق المتفرعة عنها،  الأصليةحمد حسين منصور، الحقوق العينية ـم -3
 .00ص

 .02المرجع، صحمد حسن منصور، نفس ـم -4
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 :ـ الملكية المشتركة رابعا
 :تعريف الملكية المشتركة -1

لمبنية بالمواد نظمها المشرع الجزائري من خلال القانون المدني في القسم الخامس بعنوان الملكية المشتركة في العقارات ا     
والملكية المشتركة هي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي  925حتى 912

،وتشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء لكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاصتكون م
 1 .المشتركة

تلك الأجزاء المملوكة من العقارات المبنية والغير المبنية بالتقسيم لكل واحد من الملاك  حيث أن الأجزاء الخاصة هي     
ق م  911الشركاء بغرض الاستعمال الشخصي والخاص كما أن المشرع ذكر هذه الأجزاء على سبيل الحصر في المادة 

حواش ،باستثناء الجدران الأساسية في تعد أجزاء كل من تبليط الأرض والأرضية والتغطية ،الأسقف والا"جزائري بقوله 
   .2البناء ،الحواجز الداخلية وأبوابها ،أبواب المسا طح والنوافذ والأبواب النافذة ومغلق الشبابيك والمصارع والستائر 

للاشتراك  المشتركة تتيح للملاك الشركاء التمتع بحقوق متنوعة على مختلف الأجزاء الخاصة والمشتركة للعقار المبني فالملكية
ومن جهة أخرى يقع على عاتقهم جملة من الالتزامات لضمان استخدام وانتفاع هادئين على تلك الأجزاء ،ومن اجل 

وهذا حسب ما  الأجزاءالمشتركةذالك وضع المشرع نظام خاص مهمته الرئيسية إدارة العقار ،والمحافظة عليه وكذا تسيير 
المؤرخ في  555-12اصة المتعلقة بالملكية المشتركة نذكر منها المرسوم جاء في القانون المدني أما المراسيم الخ

المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية،والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي  02/00/0012
م الملكية المشتركة ج نظاالذي يحدد نموذ  11/12/2101المؤرخ في 00-01كما صدر أيضا المرسوم رقم203-01رقم

 .4المطبق في مجال الترقية العقارية 

 

 
                                                             

 .12، ط0السابق، جرجع الم، زهدي يكن- 1
 .2120.،جامعة زيان عاشور الجلفة  12العدد  9مراد عبد الوهاب، أصناف الأملاك العقارية في التشريع الجزائري، مجلة مقاربات، المجلد - 2
في  الصادرة ،19عددال ،ج ،ج ر ج،المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية02/00/0012المؤرخ في ،555-12الرسوم رقم -3

 .19/12/0001، المؤرخ في 20-01،المعدل والمتمم بالقانون رقم 02/00/0012
 ،01عددال ،ج ج رالعقاري،جلنموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية  د، المحد11/12/2101المؤرخ في  ،00-01المرسوم التنفيذي رقم -4

 .05/12/2101في الصادرة 
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 :المشتركةخصائص الملكية العقارية -0
 الملكية العقارية المشتركة نظام حديث النشأة   -0-1

لملكية المشتركة »،والذي نص  21/15/0021تعود نشأة هذا النظام إلى القانون المدني الفرنسي الصادر بتاريخ        
أجزاء شائعة مما يجعل من حق الملكية المشتركة حق ذو طابع مزدوج،يشمل حق ملكية تامة على الأجزاء  هي ملكية

لينتشر بعدها في اغلب « الخاصة وحق ملكية شائعة على الأجزاء المشتركة التي يجب ان تخضع لعدم التقسيم الإجباري
 912م الخامس من الباب الأول في الكتاب الثالث من الموادالقوانين من العالم لا سيما القانون المدني الجزائري في القس

 .1،بعنوان الملكية المشتركة في العقارات المبنية 992إلى 
 الملكية المشتركة لا ترد إلا على العقارات المبنية -0-0

تنص على أن الملكية قانون مدني جزائري التي  912لا تكون الملكية مشتركة إلا في العقارات المبنية وفقا لنص المادة    
 .2المشتركة هي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية

 ضرورة وجود أجزاء خاصة وأجزاء مشتركة -0-2
و الملكية المشتركة على أجزاء خاصة لكل فرد مثل الشقق وما بداخلها المعد للاستعمال الخاص لمالك الشقة، تحتوي      

أجزاء مشتركة لا يمكن قسمتها ولا تجزئتها معدة للاستعمال المشترك من جميع المالكين كسطح العمارة ،المخل، السلم، 
 المصعد، إلى غير ذالك

 الملكية المشتركة من الأنظمة العقارية الجماعية -0-2
لك واحد بل مجموعة من الملاك ولا يمكن نظام الملكية المشتركة من الأنظمة العقارية الجماعية بحيث لايكون فيه ما     

 3أن تظهر في مبنى فردي مملوك لشخص واحد
 حقوق المالك في الملكية المشتركة -0-5

يكون حقه في  االعامة، بينململكيته وفقا للقواعد  المالك في الملكية المشتركة له الحق في الاستعمال والاستغلال     
 .فليس له حق الهدم ولا يمكن أن يتصرف ببيع حقه في الأجزاء المشتركة التصرف مقيد بالنظر للقواعد العامة

 

                                                             
1

- Henri ,Léon Et Jean Mazeaud ,Leçons De Droit Civil(Droit De Propriété ET Ses Démembrements)Deuxième Volume 

,4eme Editions, Montchrestien ,Paris ,1996,P25 . 
 .ق م ج ،912المادة  -2
كلية الحقوقجامعة الجزائري،مذكرة لنيل شهادة ماجستر،تخصص قانون عقاري،عمار دروازي، آليات إدارة الملكية العقارية المشتركة وحمايتها في التشريع  -3

 .9،ص2101-2110،السنة الجامعيةباتنة
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 الأجزاء المشتركة تعتبر من نوع خاص -0-6
على انه لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة  ه، بقول919حسب القانون المدني الجزائري وما نص عليه في المادة          

 .1م أو بيعا بالمزاد بمعزل عن الأجزاء الخاصة أو الحقوق التابعة لها محلا لدعوى التقسي
ومن خلال نص هذه المادة فان الأجزاء المشتركة غير قابلة للقسمة ولا لتجزئة على الرغم من أن ملكيتها تعتبر شائعة بين 

 ..  الملاك
 :تمييز الملكية المشتركة عن الملكية الشائعة -2

د أصحاب الحق العيني الواحد،أما الملكية المشتركة فهي ملكية أجزاء لملكية المشاعة وضع قانوني ناتج عن تعد        
 :مفرزة تتبعها ملكية أجزاء شائعة ويختلفان في مايلي

 من حيث قابلية الملك الشائع للقسمة -2-1
 922ةفي الملكية المشاعة يجوز للمالك الشريك أن ينهي حالة الشيوع وينفرد بحصة مفرزة وهو ما نصت عليه الماد      

من القانون المدني الجزائري أما في الملكية المشتركة فلا يجوز للمالك الشريك أن يتخلص من الشيوع وينفرد بحصته مفرزة 
 2.من القانون المدني الجزائري 919من الأجزاء المشتركة حسب ما جاء في نص المادة 

 من حيث نفقات الملك الشائع وتكاليفه -2-0
ي توزع نفقات الشيء الشائع على الشركاء كل بقدر حصته ما لم يوجد نص يقضي بخلاف في الشيوع العاد       

من القانون المدني الجزائري بينما في الملكية المشتركة يتم توزيع تكاليف الأجزاء  900ذالك حسب ما نصت عليه المادة 
هم مفرزة وليس بحسب الانتفاع الفعلي المشتركة على الملاك حسب نسبة قيمة الحصة أو الحصص التي يملكه كل واحد من

 .3بالأجزاء المشتركة 
 من حيث سلطات المالك على الملك المشاع -2-2

الملكية على الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر، الاستعمال، الاستغلال، التصرف، إلا أن الاستعمال و      
الشيوع له أن يستعمل حقه وان يستغله بحيث لا يلحق الضرر الاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين ،فالملك في 

 .4بحقوق سائر الشركاء 
                                                             

 .ق م ج ،919المادة -1
 .ق م ج، 919-922المواد -2
 .ق م ج، 900المادة -3
،منشورات الحلبي (بنانيلفي القانون المصري وال صليةالأالحقوق العينية  وأقساممصادر )ومصادرها أحكام الأصليةرمضان ابو السعود،الحقوق العينية  -4

 .202،ص2110الحقوقية،بيروت،لبنان،سنة
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بينما في الملكية المشتركة فالمالك الشريك له أن يستعمل الأجزاء المشتركة شرط أن لا يتعارض ذالك مع الغرض المخصص 
 1.له العقار أو ما يضر بشركائه

 الملكية الوقفية :الفرع الثالث
 29المؤرخ في  12-12المشرع الجزائري الوقف من خلال كل من قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  نظم لقد    

 51قانون الدستوري في المادة اللك الفصل الثالث وكذ،في الكتاب الرابع ، التبرعات 02 ج ر رقم 2112فبراير 
المشرع على  عتمدما إالأملاك الوقفية  كعلى ي قانون التوجيه العقار من  20، حيث نصت المادة قانون الأوقاف،و منه

 .في ضبط وتنظيم الملكية الوقفيةأحكام الشريعة الإسلامية الجزائري على 
 :تعريف الوقف وفقا للتشريع الجزائري -أولا

الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه »بقولها  202المشرع في قانون الأسرة في المادة  هلقد عرف     
 2«تأييد والتصدقال

ها كالأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مال» 20في المادة  01/22عرف في قانون التوجيه العقاري      
جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا او  أوبمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية 

 .«اء الذين يعينهم المالك المذكور عند وفاة الموصين الوسط
 01/02/2112المؤرخ في  12/01المتعلق بالأوقاف والمعدل والمتمم بالقانون رقم  00/01عرف أيضا في قانون     

لوقف هو حبس العين عن التملك على ا»بقولها في تعريف الوقف  2في المادة ( 02/02/2112مؤرخة في  12ج ر)
 .«على وجه من وجوه البر والخير  أوفعة على الفقراء وجه التأييد والتصدق بالمن

من خلال النصوص التشريعية الثلاثة في تعريف الوقف كانت جلها  متقاربة حيث عبرا عنه في قانون الأسرة بحبس      
لنصوص نرى المال أما في قانون التوجيه العقاري بحبس الأملاك العقارية وفي قانون الأوقاف بحبس العين ومن خلال هذه ا

 3. بان الوقف مصدره عقد التزام وتبرع مبني على الإرادة والدافع الخيري المنشئ له 
 :خصائص الوقف  -ثانيا
 :خصائص الوقف وهي أهمالجزائري يمكن استخلاص  واستقراء للقانون والتشريعتعاريف   سبق من من خلال ما    

 .مقابل يراد الواقف منها الوقف عقد تبرعي فهو من العقود التبرعية التي لا -

                                                             
 .020، ص2112، دار الفتح للطباعة و النشر، مصر، سنة2مصطفى الجمال، نظام الملكية، ط -1
 . 29/12/2112، المؤرخ في 12/12 قم، و المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر ر 0011جوان10، مؤرخ في 11/00قانون رقم  -2
 .مرجع سابق ،عبد الوهاب مراد -3
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 .الوقف شخصية معنوية تسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها-
 .عدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي ولا يمكن الحجز عليه ولا يكسب الوقف بالتقادم ولا يخضع للمصادرة-
 .1الوقف حق عيني باعتباره انه لايرد على حق الملكية-
يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وان » من قانون الأوقاف 10لي حسب نص المادةالوقف عقد شك-

يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذالك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة 
 «بالأوقاف

وهذا راجع إلى اعتبار الوقف من أعمال التبرع  ىالوقف عقد معفى من رسوم التسجيل والضرائب وأي رسوم أخر -
غير  00/01من القانون 10وأعمال البر والخير فانه يعفى من رسوم التسجيل والشهر العقاري حيث نصت عليه المادة 

 2.أن هذا الإعفاء لايمتد بطبيعة الحال إلى الرسوم التوثيقية باعتبار عقد الوقف لابد أن يحرر في شكل عقد رسمي
 :أنواع الوقف  -اثالث

منه على نوعين  5في المادة  01/02/2112المؤرخ في  12/01المعدل والمتمم بالقانون  00/01نص قانون الأوقاف 
 :من الأوقاف وهما

 :الوقف العام  - أ
وقف يحدد فيه مصرف :وهو قسمان ،هات خيرية وقت إنشائه ويخصص ريعه للمساهمةحبس على جما هو     

عرف لا يووقف  ،فا عاما محدد الجهة ولا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا اذا استنفذمعين لريعه فيسمى وق
فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه 

 .3وفي سبيل الخيرات 
 .لحساب مدرسةفالوقف العام هو ماحبس على جهات خيرية كوقف الأرض 

 
 

                                                             
يعة،الجزائر، لطباعة والنشر والتوزيع،بوزر لومة دار ه ،رامول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر،دراسة مقارنة بأحكام الشريعة السلامية -1

 .21،ص2111
معدل ومتمم ، 11/12/0000في الصادرة،20ج، العدد ج ر ج، بالأوقاف،المتعلق 29/11/0000في ،المؤرخ00/01، القانون رقم11،10المادة -2

ج ، 01/02/2112مؤرخ في، 12/01القانون رقمو ، 22/12/2110مؤرخة في ، 20ج، العدد ج ر ج، 22/12/2110مؤرخ في،19-10بالقانون رقم 
 .02/02/2112في  الصادرة، 12ج، العدد  ر ج

.211الجزائري، المرجع نفسه، ص قانون الأوقاف ،5المادة -  3 
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 :الوقف الخاص - ب
الجهة التي يعنيها الواقف  إلىو على أشخاص معينين ثم يؤول والإناث بة من الذكور يحبسه الواقف على عق هو ما    

بعد انقطاع الوقوف عليهم ويصبح الوقف العام خاص إذا لم يتم قبوله من طرف الموقوف عليه ويتولى ناظرا الوقف إدارة 
 .اوتوابعهة على العين الموقوفة والمحافظة عليها الأملاك الوقفي

 ،المذكور أعلاه 01-12من خلال استقراء مواد قانون الأوقاف نرى أن المشرع الجزائري بعد تعديله قانون الأوقاف     
مية المعمول التنظي فان المواد التي كانت تنظم الوقف الخاص ألغيت وأحالت المادة الأولى معدلة على الأحكام التشريعية و

اقف في العقد حكام المطبقة على الهبة أو الوصية حسب الحالة التي يقررها الو ليه يفهم أن الوقف الخاص يخضع للأ،وعبها
ستبعد تدخل ناظر الوقف  حتى في حالة تصرف الموقوف عليهم في ملكية المال إ،ويبدو أن المشرع المؤسس للوقف الخاص

الانتفاع ،أما المنازعات المتعلقة بالوقف الخاص فهي سواء قبل او بعد التعديل من  الموقوف في حين حقهم لا يتجاوز
 .1اختصاص القاضي العادي ما لم يكن احد أطرافها إدارة 

 :أركان الوقف:رابعا
 2للوقف أربعة أركان وهي الواقف ومحل الوقف،صيغة الوقف،الموقوف عليهم

 :الواقف-1
ذي يصدر منه وبإرادته المنفردة  ومن جانب واحد تصرفا قانونيا من شانه جعل الواقف هو الشخص المالك ال      

العقار غير مملوك لأحد من العباد على أن ينشئ ذالك التصرف حقوقا عينية يستفيد بها من أرادهم المالك الأصلي 
 :،وحتى أن يكون الوقف صحيح يشترط مايلي3
 من قانون الأوقاف01سب نص المادة أن يكون الواقف مالكا للعين المراد وقفها ح -
سنة كاملة وبدون ذالك يكون تصرفه باطلا فالمميز والغير مميز  00يشترط في الواقف أهلية التبرع وهي بلوغ سن  -

من قانون  21لك حتى لو أذن به الموصي وهذا حسب نص المادة و ذ يكون وقفه باطلا لأنه ضار به ضررا محضا،
 4"لصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميزا ولو أذن له الوصيوقف ا"الأوقاف الجزائري 

كما يشترط في الواقف أن يكون له أهلية التسيير أي بالغا عاقلا غير مجنون أو معتوه أما صاحب الجنون المتقطع فان -
كده المشرع صراحة في نص المشرع الجزائري اقر بصحة وقفه متى اثبت انه حدث أثناء إفاقته و جمول عقله،وهذا ما أ

                                                             
 .01،ص2121عمر حمدي باشا،المنازعات العقارية،دار بلقيس للنشر،و  ليلى زروقي -1
 .01ار البلاغ،الجزائر،دون سنة نشر،صد، الطباعة(قضاءو  ها ،تشريعاقف)عزاز مراد،الوقفو  عثمانية عبد الرزاق -2
 .210، المرجع السابق، صالأوقاف،المتضمن قانون 01/ 00رقم  من قانون، 10 ةالماد -3
 .92ص،المرجع السابق،رامول خالد -4
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لا يصح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف يتوقف على أهلية التسيير أما »من قانون الأوقاف والتي تنص20المادة 
 .«صاحب الجنون المتقطع فانه يصح أثناء إفاقته وتمام عقله ،شريطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعية

 .غير محجوز عليه لسفه أو دينيشترط في الواقف أن يكون  -
 :محل الوقف -0

في العين الموقوفة أن تكون يشترط ، و 1لك المال الذي يوقفه الواقف ويتعين عليه تمليك منفعة إلى الموقوف عليههو ذ     
ن المال ،مفروزا والمقصود أن يكون مفروزا هو ألا يكو أن يكون الموقوف مالا متقوما ،مملوكة للواقف ملكا تاما ،معينة

 .2شائعا في غيره
من قانون  00أجاز المشرع الجزائرية وقف المال المشاع وفي حالة وقفه وجبت القسمة وذالك ما نص عليه المشرع في المادة 

 .الأوقاف
 :الموقوف غليه -2

 :3الموقوف عليه هو الجهة التي ترصد لها العين الموقوفة للانتفاع بها ويشترط في الموقوف عليه
،ويكون الموقوف عليه شخص 4كون الموقوف عليه شخصا موجودا وقت الوقف فلا يصح الوقف على مجهول أن ي -

من قانون الأوقاف ،فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف وجوده  02طبيعي أو معنوي وذالك ما جاء في المادة 
 5وقبوله أما الشخص المعنوي يشترط فيه أن لايشوبه ما يخالف الشريعة

ترط في الموقوف عليه أن يكون أهلا للتملك حيث من المتفق عليه أن الموقوف عليه المعين لا يصح الوقف عليه إلا يش-
 .قانون الأوقاف من01للمادة كما أجاز المشرع وقف الشخص على نفسه طبقا ،للتملكإذا كان أهلا 

 
 
 

                                                             
سنة ، لعراقا ،11،العدد00،دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقوانين العربية،مجلة الرافدين للحقوق،المجلدشروطهالوقف و  كانار د،ـمد رافع يونس محمـمح -1

 .022،ص2110
،نوفمبر 10،العدد00،مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية،المجلدمتطلبات تفعيل دوره التنموي،الواقع و الوقف في الجزائر،ر سعيد شعبانأعمو  دهليس سمير -2

 .202،ص2121
 .11رامول خالد،المرجع السابق،ص -3
 .21، زهران  للنشر، الجزائر، دون سنة نشر،صخير الدين قنطاري، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية ،الوقف، الجزء الأول، دار الطبع -4
 .12-11، ص رامول خالد،المرجع السابق،ص -5
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 :صيغة الوقف -2
 :يشترط فيها ما يليوينعقد بالإرادة المنفردة للواقف و  إن الوقف ينشأ

جل في أأن تكون صيغة الوقف منجزة أي أن يكون المال الموقوف منجزا في الحال غير معلق شرط ولا مضاف إلى  -
 .المستقبل

 .فإذا كان الوقف على مدة محددة كان الوقف باطلا:أن تكون الصيغة مؤبدة -
 .أن لا تكون الصيغة مقترنة بشرط باطل -
فلابد أن تكون عبارة ملزمة، مة أي لا يمكن انعقاد الوقف بالوعد،كما لا يكون الوعد فيها أن تكون الصيغة جاز  -

 .1الوقف تدل على أن صاحبها قد تجاوز مرحلة التفكير والتردد ومضى إلى إنشاء الوقف
 .من قانون الأوقاف 02الإشارة بناءا على المادة  صيغة الوقف باللفظ أو الكتابة أووتكون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .059ص  ،السابقعيساوي عادل، المرجع و  مدـنواورية مح -1
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 :الأولخلاصة الفصل 
حق الاستغلال لتشريع الجزائري هي حق الاستعمال و أن مفهوم الملكية العقارية في ا من خلال هذا الفصل تبين         
، حسب ما جاء في نصوص القانون المدني الجزائري وهذا أيضا مايوافق التعريف الاصطلاحي والفقهي التصرف و

 .ع الجزائريللملكية العقارية في التشري
و هذا ، ، حيث يختلف باختلاف صنفهاأيضا توصلنا إلى مفهوم الملكية العقارية في التشريع الجزائري كذالك           

المتضمن التوجيه العقاري، و من  ،01/00/0001المؤرخ في  22-01من القانون رقم  22حسب ما ورد في المادة
كل صنف من ،بحيث حظي  أملاك وقفية وأملاك خاصة ،أملاك وطنية لأملاك العقارية إلىخلال هذه المادة صنفت ا

وخصائصها، و نتيجة لذلك يختلف القانون تحدد مفهومها  هذه الأصناف إلى العديد من القوانين التي تحكمها و
 .طبيعتها باختلاف صنف الملكية و

وذلك بسبب أن كل صنف له  ،لأملاك الوقفيةا و تلف عن الأملاك العقارية الوطنيةالأملاك العقارية الخاصة تخ        
خصائص معينة تميزه عن غيره من الأملاك العقارية الأخرى ومن خلال ذلك نخلص إلى أن طبيعة الملكية هي التي تتحكم 

.  ا المحدد الأساسي لأهميتهافي القواعد المنظمة لها على أساس أنه



 

 

 الفصل الثاني :

 الإطار التنظيمي للملكية العقارية
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 :يالفصل الثان
 يةالإطار التنظيمي للملكية العقار 

للملكية العقارية في التشريع الجزائري من خلال كل من  الإطار المفاهيمي الأول إلىبعدما تطرقنا في الفصل         
حيث  ،أصنافها و أنواعها إلىتم توضيح ماهيتها و معرفة الخصائص المميزة لها بالإضافة  أينالنصوص التشريعية و الفقه 

قانونية الدالة على إثباتها و كذلك طرق اكتسابها و سبل حماية الملكية معرفة النصوص ال إلىا الفصل ذنه سنتطرق في هأ
التي سعى من خلالها المشرع الجزائري عن طريق وضع آليات و وسائل ناجعة  ،العقارية من خلال المراسيم و القوانين

الغير بصفة عامة حيث  ضبط المعاملات و التصرفات المتعلقة بالعقار لحل المنازعات الشائكة و ضمان حقوق إلىتهدف 
 :قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى 

 كتسابها إإثبات الملكية العقارية و طرق :لالمبحث الأو 

 إثبات الملكية العقارية :لأولا المطلب

 كتساب الملكية العقارية إطرق : المطلب الثاني

 عقاريةالحماية القانونية لحق الملكية ال: المبحث الثاني

 ة القانونية للأملاك الوطنيةالحماي :لالمطلب الأو 

 الحماية القانونية للأملاك الخاصة: المطلب الثاني

 الحماية القانونية لأملاك الوقف: ثالمطلب الثال
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 :لالمبحث الأو 
 كتسابهاإإثبات الملكية العقارية و طرق 

أنها ضبط مسألة إثبات الملكية العقارية، المشرع الجزائري منذ الاستقلال على إرساء ترسانة قانونية من ش سعى            
والأنظمة حتى تتلاءم مع طبيعة ووضعية المنطقة المراد إثباتها، حيث يكون وفق شكليات  ،وذلك بسن جملة من القوانين

 من العقود الرسمية الملزمة إفراغها في قالب رسمي إلى جانب ابتداءإ، وجب العقود المختلفة بكل أنواعهامعينة سواءا بم
كتساب الملكية العقارية فهناك ستة طرق لنقل إ، أما فيما يخص حيث خصصناه كدراسة في المطلب الأول،العقود العرفية

 . الملكية نتعرض لها في المطلب الثاني
 إثبات الملكية العقارية: لالمطلب الأو 

، نظرا لما توفره من ضمانات، و ونيةقانالتصرفات ال تالأمثل لإثباأثبتت المعاملات اليومية أن الكتابة هي الطريق      
 .1الكتابة إما أن تكون رسمية أو عرفية و التي أثبتت كفاءة عالية في إثبات الملكية العقارية

 التوثيقيةالسندات  :الأولالفرع 
مومي و للموثق صفة الضابط الع،2المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، 06 – 02أوكل المشرع الجزائري بموجب القانون رقم    

 . أولاه مهمة تحرير العقود التي يحدد القانون صيغتها الرسمية و كذا العقود التي يود الأطراف إعطائها هذه الصيغة
، و تعتبر العقود ة الغير ما لم يطعن فيه بالتزويرو للسند أو العقد التوثيقي الذي يحرره الموثق الحجة الكاملة في مواجه

، أو بين الأشخاص ين الأشخاص الطبيعيين فيما بينهمثبتة للملكية أو أية معاملة سواء بالتوثيقية من أهم العقود الم
 .3الطبيعيين و الأشخاص الاعتباريين

 :و العقود التي يحررها الموثق عديدة بحيث يختلف تسميتها من عقد لآخر و منها
 ج.م.ق 102إلى  220حيث تم تنظيم عقد البيع ضمن المواد من : يالبيع العقار عقد  -
 ج.م.ق 102إلى  220 ما تطرقت إليه المواد من : «المقايضة» عقد المبادلة -
الذي يحدد القواعد  ،09/12/2100المؤرخ في  00/11نص عليه القانون رقم :  عقد البيع على التصاميم -

 .4التي تنظم نشاط الترقية العقارية

                                                             

 .2111/2110امعية ، السنة الجدربلو فاطمة الزهرة، المحافظة العقارية كأداة قانونية للسياسة العقارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير1- 
 .2115مارس  11، صادر بتاريخ 01عدد ،الج.ج.ر.المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، ج، 2115فيفري  21المؤرخ في، 06 – 02القانون رقم 2 -

 .11-19ص ص الجزائر، ،2105 طلكية العقارية الخاصة،دار هومة، يوسف دلاندة،الوجيز في الم3 - 
‌.2100مارس  15، صادر بتاريخ 01عدد ج ج،ال رجيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،  ،09/12/2100خ في المؤر  ،00/11القانون رقم -4
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الذين يساهمون في إنشاء العقد و  يعد فيها حضور شهود عدل ضروري، فهم: و عقد الوصية عقد الهبة -
 يتلقى »:ج.م.ق 2مكرر  221تكوينه، و شهادتهم واجبة في العقود تحت طائلة البطلان طبقا لنص المادة

 .«1حتفائية بحضور شاهدينتحت طائلة البطلان العقود الإالضابط العمومي 
، و الموثق في ات الأطراف التي يقدمونها لهصريحهي تلك العقود التي يعتمد فيها الموثق على ت:  العقود التوثيقية -

 .2هذه الحالة ملزم في البحث عن مدى صحة هذه التصرفات
المؤرخ في  ،ـ07 – 02المتضمن الاعتراف بالملكية قبل إلغائه بموجب القانون رقم : عقد الشهرة -

كية عن طريق تحقيق ، المتضمن تأسيس إجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات المل29/12/2119
 .3عقاري

 يـةلإدارالسندات ا: الفرع الثاني
السندات الإدارية هي تلك فتعتبر السندات الإدارية من السندات و المحررات الرسمية المثبثة لحق الملكية العقارية،          

ير ضمن الأطر القانونية المعترف الوثائق المحررة من طرف الإدارة العمومية بهدف التصرف في ملكيتها العقارية لفائدة الغ
 .4بها

تفاق يبرم بين ممثل الإدارة إشكل دليل إثبات الملكية العقارية، العقود الإدارية التي تعتبر من أهم المحررات الإدارية التي ت
ة الاحتلال بصفته موثق الدولة و المستفيد من العقار المراد إكتسابه، و قد عرفت الجزائر هذا النوع من العقود خلال فتر 

 .5الفرنسي في إطار ما يعرف بالعقود المسلمة من إدارة أملاك الدولة
، عقود التبادل بحيث يتم تبادل الأملاك العقارية بين الدولة و الخواص حسب نص المادة لذا فمن بين العقود الإدارية

جراءات يحرر العقد الإداري من إدارة المتعلق الأملاك الوطنية ، و بعد إتباع سلسلة من الإ 30/90من قانون   02/95
 .6أملاك الدولة موقعا من والي أو عقد توثيقي يكون فيه مدير أملاك الدولة طرفا نيابة عن وزير المالية

                                                             
 .م ج ق ،2مكرر  221المادة -1
 .45ص دلاندة يوسف، المرجع السابق،-2
 .نة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، المتضمن تأسيس إجراء معاي29/12/2119، المؤرخ في ـ07 – 02القانون رقم -3
 41. ص ،2112حمدي باشا عمر نقل الملكية العقارية،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -4
 67. ص، 2011 ،الجزائر، دارهومة، 7ط، لعقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائريإثبات الملكيةابيدة عبد الحفيظ، بن ع-5
لقانون العقاري ، قسم فريدة بن زكري راضية، الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص ا-6

‌.22-20صص ،2110/2101العلوم القانونية ، كلية الحقوق جامعة باتنة، 
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و هذا أما بالنسبة لعقود التنازل فهو تحويل ملكية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية 
و أستعمال المهني ملاك العقارية ذات الإ، المتضمن التنازل عن الأ1981/2/7المؤرخ في  10\10رقم  نو طبقا للقان
 .1السكني 

و فقدت هذه الاخيرة زهيدة  بأثمانأضرار معتبرة بالخزينة العمومية لكون عملية التنازل تمت لكن هذه العقود ترتبت عليها 
 2000/12/23المؤرخ في  06/20من القانون رقم 11القانون بموجب المادة هذا  بإلغاء، لذا قام المشرع مداخيل دائمة

 .21102المتضمن قانون المالية لسنة 
، المتعلق 02/11/0012المؤرخ في  12/01الصنف الثاني من العقود هو عقد الاستصلاح المبرم في ظل القانون رقم 

الذي يحدد شروط و كيفيات  ،11/00/2120المؤرخ في  ،20/122بحيازة الملكية الفلاحية و المرسوم التنفيذي له رقم 
 .3متيازالإ إطارستصلاح في ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للإمنح الأراض

من قانون  11ستصلاح كسبب لإكتساب الملكية، أخذ به المشرع الجزائري الذي عرفه طبقا للمادة إن الإ
ون كل عمل من شأنه جعل الأراضي قابلة للفلاحة صالحة يقصد بالاستصلاح بمفهوم هذا القان »:بأنه18/83

 4«للاستغلال
 السندات القضائية :الثالثالفرع 
 الأفراد، و ذلك أنه قد يثور نزاع بين صرف القانوني او الواقعة الماديةإن نقل الملكية العقارية لا يتم دائما بطريق الت     

 الأحكاممما يستوجب عليها اللجوء الى الجهات القضائية ، فتعد  كل واحد منهم فيها  أوأحقيةنتقال الملكية إحول 
القضائية الصادرة عن الجهات المختلفةمن الحالات سندات رسمية تحل محل العقود المنصبة على الملكية العقارية، و لا 

 .5تكون لها هذه الصفة إلا إذا كانت نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيه

ت الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية هي بمثابة سندات رسمية تحل محل العقود الملكية المنصبة و في كثير من الحالا
 .6ا لهاثا لا يعني أن كل الأحكام التي تصدر من الأحكام هي وسيلة لكسب الملكية العقارية و إثباذلكن ه ،قارعلىع

                                                             
و التجاري او الحرفي التابع للدولة و أو المهني أالعقارية ذات الاستعمال السكني  ،يتضمن التنازل عن الأملاك1981فيفري21 في، المؤرخ 81-01قانون رقم-1

 .(ىملغ) 01.12.0010، الصادرة في 15عدد ج،  ج ر جالجماعات المحلية و وكالات الترقية العقارية و المؤسسات و الهيئات و الأجهزة العمومية، 
 2000/12/18. في الصادرة، 80 عددج،  ج ر ج، 2001 لسنةا المالية، يتضمن قانون 2000ديسمبر23 في، المؤرخ 06/20قانون رقم -2
الذي  ،11/00/2120المؤرخ في  20/122، المتعلق بحيازة الملكية الفلاحية و المرسوم التنفيذي له رقم 02/11/0012المؤرخ في  12/01القانون رقم -3

 .شروط و كيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز يحدد
 .، المتعلق بحيازة الملكية الفلاحية02/11/0012المؤرخ في  ،18/83، القانونرقم11المادة -4
 .50ص، المرجع السابقبن عبيدة عبد الحفيظ، -5
 .52ص  ،2112ومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ،دار هباشا عمر، نقل الملكية العقارية حمدي-6
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ا كانت إذفي إثبات الملكية العقارية إلا صفة الرسمية  و إن الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة لا تكون لها
ن تكون نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيه كما أنها تستوجب الإشهار أعلى عقار أو حق عيني عقاري، و  منصبة

 .1حتى تكون حجة بين الأطراف و في مواجهة الغير
 :منهاه السندات القضائية نذكر ذو من بين ه

ة بعد شهره فيعتبر الحكم الصادر بالقسمة سندا قضائيا مثبتا للملكية العقاري: سمة المال المشاع الحكم القاضي بق -
ا كان قابلا للقسمة أو غير قابلا فلا بد من ذما ا ابتداءا، و ما يثير النزاعات هو عندما لا يعرف بمصلحة الحفظ العقاري

 .2إجراء معاينة و خبرة
قر به أصورة من صور التراضي حسب ما  ،الوعد بالبيع: لة تثبيت الوعد ببيع العقار الحكم القائم مقام العقد في حا-

هدا الوعد في  إفراغيلتزم فيه الوعد ببيع العقار خلال المدة المعينة التي تم الاتفاق عليها بعد  أن، فمن الواجب الفقه
ستصدار حكم قضائي القضاء لإ إلىد له اللجوء الوعد ، جاز للموعو  إتمامعدم على دا تراجع الواعد إ أما، شكله الرسمي

يكون الحكم نهائيا  أنالشهر لدى المحافظة العقارية على  تإتمام إجراءايقوم مقام العقد يصير بعدها سندا للملكية بعد 
 .3حائزا لقوة الشيء المقضي فيه

 .إشهارهحتى يتسنى لهم  تثبيتهيجب  :العرفيصحة العقد  ثحكم تثبي-
موثق قصد تحرير عقد شهرة  إلىاللجوء  بإمكانهحائز كل : التقادم المكسب  أساسي يكرس الملكية على الحكم الذ -

عقد الشهرة نظرا أحكام القانون الذي يكرس  ألغىالمشرع الجزائري  أن، غير المكسب ملكيته عن طريق التقادم لإثبات
 .4الملكية عن طريق شهادة الحيازة أجازإثباتملي و علو التجاوزات التي طرحها في الميدان ا الإشكالاتللمنازعاتو 

 السندات العرفية: الفرع الرابع
السندات العرفية هي تلك المحررات التي لا تعد من طرف ضابط عمومي أو موظف عام، و إنما يقوم بإعدادها          

شرع لا يطلب توفر أي شرط الأطراف سواءا بأنفسهم، أو بواسطة كاتب من أجل إثبات تصرف قانوني، و حتى الم
شكلي في تحريرها، و شرطه الوحيد في إثبات صحتها إنما يتمثل في توقيع أطراف العقد، و تاريخ ثابت لها حتى يمكن 

 .        الإحتجاج بها
                                                             

 .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ،92/91من الأمر  01و المادة  ،يالجزائر  القانون المدن، 902و052المواد -1
يل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص القانون العقاري، قسم راضية، الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لني كرزفريدة بن -2

 .51ص ،2110/2101العلوم القانونية، كلية الحقوق جامعة باتنة، 
 .22ص  ،0001علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، -3
محمــد بن أحمد،  إنجي هند، حماية التصرفات القانونية و إثباتها في ظل نظام الشهر العقاري، أطروحة الدكتوراة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زهدود-4

‌.012-012، ص، ص 2102/2105وهران ، 
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عتبر ي» :  كما يلي 229المادة بالرجوع لمواد القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري عرف صراحة السند العرفي في نص 
ورثته أو خلفه  أماإليه،  نسوبالعقد العرفي صادر ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه مالم ينكر صراحة ماهو م

الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا  نيعلمون أ بأنهمايحلفوا يمينا  فلا يطلب منهم الإنكار و يكفي أن
 .«الحق

إذا كانت  و العقود العرفية لاحجية لها إلا1أعلاه 0مكرر 222المادة وفق الشروط المذكورة في  و يعتد بالتوقيع الالكتروني
العرفي حجة على الغير في لا يكون العقد » : من القانون المدني و التي تنص  221مستوفية للشروط المحددة في المادة 

 : بتداءا إتا ثابت، و يكون تاريخ العقد ثابلا منذ أن يكون له تاريخ إتاريخه 

 من يوم تسجيله -
 .مضمونه في عقد أخر حرره موظف عامثبوت من يوم  -
 .من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص -
 .إمضاءمن يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خط و  -

 .«بالمخالصةفيما يتعلق  الأحكامغير انه يجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هده 
أحد مكاتب التوثيق ليصب محتوى هذا  إلىعرفي متوفر على هذه الشروط ما على صاحبه إلا التوجه إذا كان العقد ال

بيعه '' شهار هذا العقد يمكن حينئذ التصرف في العقار إ المحافظة العقارية و بعد العقد العرفي في عقد توثيقي و يودعه في
 2 ... هبته أو رهنه

و  22/00/0091المؤرخ في   91/00ابتة التاريخ قبل تطبيق قانون التوثيق رقم بالنسبة إلى العقود العرفية المحررة ث
معترف بها  91/00و هو تاريخ سريان قانون التوثيق  رقم  0090بالتالي فالعقود العرفية المحررة قبل الفاتح من جانفي 

 .قانونا في إثبات الملكية العقارية
، فليس لها أثر بالنسبة لنقل الحقوق  91/00تاريخ سريان قانون التوثيق رقم بالنسبة للعقود العرفية المحررة انطلاقا من 

العينية العقارية و بالتالي تعتبر باطلة بطلانا مطلقا فيما يتعلق بالتصرفات الواقعة على العقارات و الحقوق العينية العقارية، 
 .3ئياو يجوز لكل ذي مصلحة إبطالها ، كما يجوز للقاضي إثارة بطلانها تلقا

                                                             
سبتمبر  25المؤرخ في  21-92 ظل الأمر رقم ، حررت في21، ص11عدد ج ج،ال ر.، ج2112جوان  21المؤرخ في  01-12عدلت بالقانون رقم  -1

يعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منوب إليه من خط و إمضاء، أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الانكار، و :" كما يلي  0092
 ".ا الحقيكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذ

 .م ج ق ،220المادة  ،2مكرر  225المواد  -2
‌.22، ص 2111، الجزائر، 10، ط 10ج ال التربوية، ليلى زروقي، التقنيات الحضارية، الديوان الوطني للأشغ -3
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 .في ظل التشريع الجزائري العقارية الملكية كتسابإطرق  :المطلب الثاني
 أوطبيعتها لستعمال المالك وفقا إ العينية،و الحقوق أهي حق التمتع والتصرف في المال العقاري  العقاريةالملكية      

ل على طريق التصرف القانوني، كالبيع ، فقد تنتقي في التشريع الجزائر  ةالملكية العقاريطرق لنقل ستة غرضها وهناك 
ية، أو إدار  تإصدار قرارامثلا،أو العقد الإداري كبيع عقار من الإدارة إلى أحد الخواص، أو نقل ملكية عقارية عن طريق 

لتي قد تتخذ عدة عن طريق الواقعة المادية ا و عن طريق الحكم القضائي بعد شهره، و أخيراأعن طريق التحقيق العقاري 
الإداري و الحكم القرار )، الفرع الثاني (و العقد الإداري التصرف القانوني)الفرع الأول  تعرض إليه فينات، و هذا ما صف

 (.التحقيق العقاري و الواقعة المادية)و أخيرا الفرع الثالث ( القضائي
 و العقد الإداري التصرف القانوني :لالفرع الأو  

 :التصرف القانوني -أولا
 إما أن و ، الوصيةالوقف  كالهبة،تصدر من جانب واحد   اإم قانونيةنتائج  إحداثشخص في  ةرادإتوجه  به يقصد     

من القانون المدني هو عقد يلزم بمقتضاه  220 ةلأحكام المادوفقا  ، و البيع 1و الشراكةكالبيع   ثنينأتصدر من جانبين 
وعقد البيع المنصب على العقارات هو اليوم  ،يقابل ثمن نقدم آخرحقا مالي  أوينقل للمشتري ملكيه شيء  أنالبائع 
البيع والشراء وعندها يتدخل الموثق من في تفاق الطرفين إ أولها،متعددةراحل بم العقود تداول بين الناس والذي يمر أكثر

وتسجيله لدى مصالح  ،مكرر واحد من القانون المدني الجزائري 221 ةلأحكام المادطبقا  ةرسمي ةجل تحرير العقد بطريقأ
 االعيني وبهذالحق أ ينش 902 ةلأحكام المادالشهر طبقا  ةنه بعد عمليأ إلا،فقط يوهذا ما يولد حق شخص الضرائب

 2.الإجراء تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري
 :الإداريالعقد  -ثانيــا

 :من بينها ما يلي إداريةفتبرم عقود  تعاقدال ةطريق تلجأ إلى أنللغير  ةأملاكها العقاريفي سبيل نقل  للإدارة 

المؤرخ في  12/202طبقا للمرسوم رقم  اللاشرعيةتسويه البناءات  إطارالمتضمن بيع عقار في  الإداريالعقد  -
02/11/0012. 

التابعة  الحرفي أوالتجاري  أوالمهني  أوذات الاستعمال السكني  ةالأملاك العقاريالمتضمن التنازل عن  الإداريالعقد  -
 .11/0012/ 02في  خالمؤر  10/10طبقا للقانون رقم  ،وتسير العقاري الترقيةاو مكاتب   ةللدول

المؤرخ في  02/02طبقا للمرسوم التشريعي رقمي  الوطنية الأملاك أراضيالمتضمن منح امتياز على  يالعقد الإدار  -
02/01/0002. 

                                                             

 .و مابعدها 000، ص 0002منشورات الحقوقية، بيروت، سنة  الدكتور محمــد علي أمين، التقادم المكسب للملكية في القانون اللبناني، دراسة مقارنة، طبع1-
‌.22-25 ص سابق، صالرجع المحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في التشربع الجزائري،  2-
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وبالتالي  21/9/2111المؤرخ في  02 /11من قانون رقم  11 ةا لمادأحكاموفق  المبنية الأرضية عالقط أوعيهتسويه  -
يمكن  ،البلدية أو الولاية أو للدولة الخاصة للأملاك ةتابع أرضيةعلى قطع  المشيدةفي طريق الانجاز  أو المنجزة فالبناية
وهذا حسب  ،اضيبالتر نازل الوعاء العقاري عن طريق الت ةتسوي المعنيةمع السلطات  تفاقالابتقرر  أن الدائرة للجنة
 و أشهرأربعة  11ة هذا القانون تم تجميده لمد ،1/1/2102المؤرخ في  2195رقم  ةالمالي وزارةالتي صدرت من  ةالتعليم
 أنيجب  ةصحيح ملكيةعتبار هذه العقود سندات إلكي يمكن و  ،2102 00 01المفعول منذ تاريخ  اريس أصبح

 الإدارات ختارتا إذاالموثق  أو،المحليةوالجماعات  الدولةبصفته موثق  ةأملاك الدول في شكل عقد رسمي يحرره مدير غتفر 
 .1إليهاللجوء 

 و الحكم القضائي الإداريالقرار  :انيالفرع الث 
 :الإداريالقرار -أولا

 إلى أو إليها العقاريةتنقل بموجبها ملكيتها  إداريةقرارات  رإلى إصدا العامة المصلحةفي سبيل تحقيق  أحيانا الإدارة أتلج 
 ةفي حال الملكيةقرارات نزع  العقارية للملكية الناقلة الإداريةومن تطبيقات القرارات  ،المؤسسات أو الإداراتغيرها من 

مقابل مبلغ مالي معين  أو بأخرىمقابل تعويض ملكيتهم  الأفراد ةفتنزع ملكي الخاصة المصلحةمع  ةالمصلحة العامتعارض 
 الملكيةن نزع أتقر ب 29/0/0000المؤرخ في  00/ 00من القانون  12الثانية  المادة أنحيث  ،نا لقانو إطار الكل في 

 .ةعقاريالالحقوق  أو ملاكالألاكتساب  ستثنائيةإ ةطريق ةالمنفعة العامجل أمن 

منها حق  المنزوعة الجهة إلى الملكيةنزع  ضمنمن نفس القانون يبلغ القانون يبلغ القرار المت 21 المادةلما جاء في  طبقا و 
 .2المكان إخلاءلى المستفيد في مجال التحويل العقاري ولا سيما إ و الملكية

 :الحكم القضائي -ثانـــيــــــا 
 :صر هذه الحالات فيما يليح العقار و ةلكي يتم نقل ملكي قضائية أحكام إصدار أحياناقد يستلزم  

وبالتالي يمكن شهر حق  3،من القانون المدني 929 المادة لأحكامبقا ع طا الحكم القضائي بقسمه المال المش -
بدفع الرسم على قيمه   إلزامهبدون  القسمةبموجب عمليات  هآلت إليالتي  الحصةالشريك الطالب فقط فيما يخص 

 .القسمةكامل العقار موضوع 

من قانون رقم  22 -20 -11مواد طبقا لل الخاصة الدولة بأملاك التركة وإلحاقور غالحكم الذي يصرح بالش -
في  متمثلة الدولة أنعلى  أقرتالتي  الوطنية ملاكالأالمتضمن قانون  ،10/02/0001في  خالمؤر  ،01/21

                                                             
1- Farouk Allal : Evolution du droit de la promotion immobilière en Algérie , Revue de l’Avocat, Ordre des 

Avocats de Sidi Belabes, N°2, Février 2004, P 62 . 

 2 - .21سابق،  ص الرجع المحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في التشربع الجزائري،  
 .م ج ق، 929المادة  -3
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 ور وغالقضاء للحصول على حكم بانعدام الوارد فيصدر حكم بالش أمامترفع دعوه  أنشخص الوالي يمكن لها 
 .الدولةيه لكلم الأملاكهذه  إلحاق

من  92الأحكامالمادةالبيع طبق تإتمام إجراءاول الواعد عن كن ةم القضائي الذي يقوم مقام العقد في حالالحك -
ففي حاله تحرير عقد الوعد بالبيع المنصب على عقار عند الموثق وتراجع البائع يمكن للمشتري رفع 1القانون المدني،

 .دالعق الامتناع يقوم الحكم مقام ةدعوه يلزم فيها البيع وفي حال

 الأحكامويعد حكم رسم المزاد من  2و الإدارية، ةدنيالم جراءاتالإ 952 المادة لأحكامحكم رسو المزاد طبقه  -
نه أمن بالرغم  قضائية مةفي خصو  ا فاصلاكملا يعد ح لأنه ةولائي سلطةالتي تصدر من القاضي لما له من  القضائية

 .للملكيةل ناق

الشيء المقضي  ةقو ن الحكم الحائز بإف 3،ق م ج 112 المادة لأحكامطبقا  فعةالشالحكم الصادر لتثبيت حق  -
 .سند للملكية يعتبر عةفيه والقاضي بتثبيت حق الشف

 و الواقعة المادية التحقيق العقاري: ثالثالفرع ال
 :   التحقيق العقاري -أولا

 المتشعبة الوضعيةالذي تتخبط فيه منذ الاستقلال بعد لمشاكل العقار في الجزائر و  اللازمةالحلول  لإيجادهذا القانون جاء 
 العقارية الملكية كإكسابالمشرع الجزائري في هذا المجال   أصدرهاوكذا القوانين التي  ،التي ورثتها عمدا من المحتل الفرنسي

العقاري  بالتحقيقعلق تالم 12 /19لهذا جاء قانون  الشهرة،التي خلقها عقد  الكثيرةوالمشاكل  ،عن طريق الدفتر العقاري
حق  إثباتقصد التمكن من  إجراءات بإتباع قطاع وإنبدون  مستمرة و هادئة حيازة لوضع حد لهذه المشاكل عن طريق

في  خالمؤر  019/ 11طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  للملكية قانوني دوتسليم سن إعدادومن ثم  ،العقارية الملكية
 .المرسوم التنفيذي المتعلق بالعقار تطبيقوكذا المخطط النظامي ا ،00/2/2111

تحسين الجانب  إلىوهذا ما يؤدي  ،العام والترقيم العقاري الأراضيمسح  أشغالالتحقيق العقاري يساهم في تقدم  إن 
 قليمإالتي تمس كل  العقارية الوضعيةنظرا لطبيعته التي تشكل الحل المنهجي والعام لتطهير  ،التنظيمي للعقارات في الجزائر

سنوات  ةبعد عد إلانجازها النهائي لا يتم إ و ،العام يبقى الهدف الاستراتيجي الأراضيمسح  أنعلمنا  إذا ،خاصةةبلدي
 .ةسن 21قد تفوق  لإحصائياتا آخروحسب 

                                                             
 .م ج ق ،92المادة  -1
 .قانون  الإجراءات المدنية و الإدارية ،952المادة  -2
 .م ج ق ،112المادة  -3
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 شهرةالعقود  إعدادفي مجال  الملاحظة الكبيرةالسلبيات  إلىبالنظر  حتمية مسألة أصبح الإجراءهذا  إلىاللجوء  أنكما  
 ةهنصدر في وقت كانت م الإجراءهذا  أن ،إذ0012مارس  20المؤرخ في  222 /12المنصوص عنها في المرسوم رقم 

ممثل من  أيوالتي لا يتدخل فيها  ،ةمعمق و بصفة غير بسرعةالتي كانت تتم  الشهرةعقود  إعدادالتوثيق تسهل 
في شر مدعم بشاهدين وين ةتصريح بسيط لطالب حق الملكيعن طريق  الشهرةويعد عقد  ،في الميدان العموميةالسلطات 

 .1الشهرة ختيار الموثق المطلوب منه تحرير عقد إمن  جريدة
 ةستبعاد بعض الورثإكذا و  ة،عمليات غير قانوني ةلتسوي ةفيستع ةستغل بطريقإقد  الإجراءهذا  أنحظ و ل ذلك إضافة إلى 

 ةلهذا طرحت عد ة،الخاص الأملاك و ةيقفالو و  ةالعمومي الأملاكء على لاستيللا الإجراءستعمل هذه إكما   ة،كتر من ال
 2.القضاء أمامخصومات 

، المتعلق بالتقادم 20/12/0012المؤرخ في  12/222لهذا السبب نص هدا القانون على عدم تطبيق أحكام المرسوم   
 .3بل نشر عدا القانون في الجريدة الرسميةالمكسب و إعداد عقد الشهرة إلا بالنسبة للملفات المودعة لدى الموثقين ق

سوف يتم  للولاية،لمدير الحفظ العقاري  ةالمراقبة المباشر التحقيق الذي يدار تحت  إجراء أنهذا القانون ينص على  إن 
يباشر بطلب من المدعي في حق  ،العام والترقيم في السجل العقاري الأراضيعن عمليات مسح  متباينةبصفه زاة و موا
ين مي تحت سلطته المنتوعينالموض الأعوانويقوم به محقق عقاري معين من طرف مدير الحفظ العقاري من بين  لكية،الم

أو        على طلب الخواص  ايفتح التحقيق العقاري بناء أنوبالتالي فيمكن  جماعية أو ةفردي ةقد يتم بصفو  ،لسلك المفتشين
يتم تحرير محضر تحقيق  دأح معارضةدون  الملكية،حق  ةمعاين ةفي حالو  ،فلأوقامؤسسة ا البلدية،أو الولاية،أو الدولة،أو

العقارية  بالمحافظة إشهارهبعد  الملكيةوتسليم من طرف مدير الحفظ العقاري سند  لإعداد كأساسوسوف يستعمل  
هي التي تكون  المختصة يةالقضائ الجهةفان  ،حتجاجات ومعارضاتإ إلىالتحقيق العقاري  أفضى إذا إقليميا،أما المختصة
 .4الفاصل

ما بين تاريخ  أشهر ستة أقصاهاحيث يمتد فتره  ،وتسييره بإنجازهالمكلفين  للأعوانالتحقيق مواعيد حددت  إجراء يتضمن 
 .الملكيةتقديم الطلب وتاريخ تسليم سند 

                                                             
 .و مابعدها 02، ص 2110، طبعة دار هومة، سنة (عقد الشهرة و شهادة الحيازة)حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة  -1
، قرار 002لعدد الثاني، ص ، ا2112، مجلة مجلس الدولة، سنة 5211، ملف رقم 00/12/2112قرار مجلس الدولة، الصادر عن الغرفة الرابعة بتاريخ  -2

 .22، العدد الثاني، ص 0002منشور بالمجلة القضائية لسنة  90022في الملف رقم  21/10/0001المحكمة العليا، الغرفة المدنية، بتاريخ 
يم سندات الملكية عن طريق تحقيق ، المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسل29/12/2119، المؤرخ في 12-19القانون رقم  ،00المادة  -3

‌.21/12/2119في  لصادرةا ،02 ج ج، العدد ر.عقاري، ج
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ASJPلالكتروني للمجلات العلمية الجزائرية االالكترونية للنشر  ةمد الأمين، القانون العقاري و البيئة، المنصـمزيان مح -4

 . 00-11 ص ، ص10، العدد 12، المجلد 2101غانم، جامعة عبد الحميد بن باديس، مست
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 :الواقعة المادية -ثانـــيا
قد  ةرادتكون الإ أنبغض النظر  أثراويرتب عليها القانون  لإنسانابفعل  أوالمادية إما بفعل الطبيعة  ةتحدث الواقع 
 : لا وهذا ما سنبينه فيما يلي أم الأثرهذا  حداثإ إلىتجهت إ

 :لميراثا -1
، و الإرث كسبب من أسباب ورثته إلىالمالك  أموالنتقال إهو و  أثرايرتب عليها القانون  طبيعية ةمادي ةواقع الوفاة إن    

و قانون الأسرة  )الأسرة (حوال الشخصيةو التي تحيلنا إلى قانون الأ ،1مدنيقانون  991 المادة النص عليه في الملكية ورد
ضمان دائني  أن المختلفة الإسلاميهب الفقه اومن المسلم به في مذ، او ما يليه 025تكلم على الميراث في المادة 

ستقلال إ إلىيستمد  المبدأوهذا  أموال،مدينهم من  ةصر فيها تركينح وإنما الخاصة ثالوار  أموال إلىالموروث لا يمتد 
 أكدهوهذا ما « بعد سداد الديون  إلا ةكر لا ت »الفقهية  القاعدةلى إ و،  2الموروث  ةعن شخصي ثالوار  ةشخصي

 أراد إذالكن  ،3رثوابعد وفاه الموروث لتحديد نصيب كل  إلالا تفتح  التركة أنمن المقرر شرعا وقانونا  أنالقضاء بقوله 
ن تصرفه من الموثق لكي يكو  توثيقية شهادةلام تفي جزء من المال الشائع يجب عليه اس أوفي كل  فالورثة التصر حد أ

 . السجل العقاري بتأسيسالمتعلق  ،22/2/0095المؤرخ في  52/  95من المرسوم  00 لأحكام المادة ، طبقانافذا
 :الشفعة:0

نصت  ،4معينة أحوالمحل المشتري في ( حد الملاك في الشيوعأ) ز في بيع العقار حلول الغيرتجي ةهي رخص ةالشفع     
تقع علامات معين بالذات  بأنهاهوري نويعرفها الدكتور الس، 5وما بعدها من القانون المدني الجزائري 901عليه المادة 

حلول الشفيع محل المشتري في ملكيه  إلىي التصرف فتؤد حريتورد قيدا على  ةالشفع إن، 6من شخص واحد أكثريملكه 
عليها البيع  يردالتي  العقاريةملكيه المبيع ولو جبرا عنه ولو جبرا عنهم وشفع على هذا النحو طريق لاكتساب الحقوق 

بيعه جزء من العقار  إذاحق الشفع يثبت للشريك في الشيوع  أنالعليا لقولها انه من المقرر قانونا  المحكمةوهذا ما تبنته 
 .7لأجنبي

                                                             
 .يراث و على إنتقال أموال التركةتسري أحكام قانون الأحوال الشخصية على تعيين الورثة و تحديث أنصبتهم في الم" :  م ج ق 991المادة  تنص -1

91-91ص ص،0019، مصر، طبع سنة سكندريةالإمصطفى الجمال، نظام الملكية العقارية،الدار الجامعية،  - 2 
 .010 ،صوالمحكمة العليا، المرجع السابق في ضوء القرارات الصادرة عن مجلس الدولة حمدي باشا عمر،القضاء العقاري -3
 .221-291،ص، ص0015ارية، بن عكنون، سنة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدم ج ق لطوف عبد الوهاب، الشفعة في -4
  .م ج ق، 901المادة  -5
 .و مابعدها 905، ص 1، الجزء(حق الملكية)عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني -6
، منشور بمجلة المحامي، العدد 00/00/0005خ في، مؤر 011210مد، تعليق على قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقمـرايس مح - 7

 .021-020 ، ص، ص2111الثاني، سنة
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 :قلتصاالإ: 2
لشخص آخر  مملوكعندما يلتصق شيء مملوك لشخص معين بشيء  الملكيةالعقاريةلتصاق طريقا لكسب عتبر الإي   

في  ،1لتصق بهإء الفرعي تكون لمالك الشيء الذي الشي ةملكي ن، فإ«الأصلالفرع يتبع »لقاعدة وطبقا بصفة تبعية، 
 .ج.م.ق911 ةلإحكام المادطبقا  ،الفرعيالشيء  ةقبل صاحب ملكي إذاما  ةحال

صور وهي الالتصاق  ثلاثة الالتصاق أنيرى جانب من الفقه  إذالإلتصاق، الفقهاء حول صور  راءآولقد تضاربت  
 : هناك صورتان هما نالآخر أويرى الجانب ، منقول بمنقول  و التصاقعقار بمنقول  التصاق،عقار بعقار

 .منقول بعقار التصاق-
 .2صاق منقول بمنقوللتإ -

 901 إلى 911المواد من  ،أما912 إلى 991عقار بعقار من المواد  الالتصاق أحكامولقد نص المشرع الجزائري على 
 . 3منقول بمنقول الالتصاق على تنص 900 المادة ،و أخيربعقار منقول الالتصاقفنصت على 

 ةالحياز : 2
ة والمتضمن 121و  129لمنصوص عليها في القانون المدني في المادتين هي تلك ا الملكيةلى كسب إ ةالحيازة المؤدي   

 .4من القانون المدني تملكها بالتقادم  510 المادةحكام ألا يجوز وفق  ةالعام ةن الملكيأبحيث  ،ةالخاص الملكية
 ةغير متنازع فيها ولمدنيه و علا و و هادئة النيةن تكون بحسن أبالتقادم يشترط القانون  الملكيةلى كسب إ المؤديةوالحيازة 

 .5لى سند صحيحإذا كانت مستنده إلى عشر سنوات إ المدةوتقلص  ةسن 02
ن أو عقارا دون أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا أ منقولةمن حاز »:على أن من القانون المدني 129 المادةنصت     

 .«6دون انقطاع ةسن 02 ةه لمدستمرت حيازتإذا إكا و خاصا به صار له ذلك ملأيكون مالكا له 
 النيةبحسن  ةانت مقترنو حق عيني عقاري وكأعلى عقار  الحيازةذا وقعت إنه أمن نفس القانون على  121 المادةوتنص 

 .7سنوات 01ن مدة التقادم المكسب تكون إلى سند صحيح فإنفس الوقت  في

                                                             
 .11-22ص ص ،2110، جمال خليل النشار، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبع سنة -1
 .11-10صص، ، نفسه ، المرجعجمال خليل النشار - 2
‌.م ج ق، 900-919المواد  -3
 .20يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص -4
 .20نفسه، ص  يوسف دلاندة،المرجع -5
 .ج.م.ق ،129المادة  -6
 .ج.م.ق ،121المادة  -7
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من القانون  120تنص المادة  إذ، ةو الحال في الحقوق الميراثيلى التقادم كما هإالمؤدية  الحيازة ةقد تطول مد         
 .«1سنه 22 الحيازةذا دامت إلا إ الحقوق الميراثية الأحواللا تكسب بالتقادم في جميع »: المدني على أنه

 حستصلاالإ: 5
التي  ةسلاميالإ ةسها الشريعأوف في الكثير من التشريعات على ر معر  الملكيةكتساب إسباب أستصلاح كسبب من الإ   

 ةالمتعلق بحياز  ،0012اوت  02المؤرخ في  ،01/ 12رقم في القانون  المبدأخذ بهذا أالمشرع الجزائري ، و 2بالإحياءسمته 
 .3عن طريق الاستصلاح الملكيةكتساب إنص على شروط  التي الفلاحية العقارية الملكية

 .2/1/21104المؤرخ في  10/19المرسوم التنفيذي رقم  لأحكامطبقا  الغابية الأراضيويستثنى من تطبيق هذا القانون  
2/1/21104. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يالمبحث الثان
 العقارية الحماية القانونية لحق الملكية

                                                             
 .ج.م.ق ،120المادة  -1
 .مد الأمين، المرجع السابقـمزيان مح -2
‌.الفلاحية لكيةالعقاريةالمة ، المتعلق بحياز 0012اوت  02خ في المؤر  ،01/ 12رقم القانون   -3
 11/02من القانون رقم  22، يحدد شروط و كيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 2/1/2110المؤرخ في  ،19/ 10المرسوم التنفيذي رقم  -4

 .، و المتضمن النظام العام للغابات، المعدل و المتمم0011جوان  22المؤرخ في 
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حق  ةفقواعد حماي ،لكيةالمنواع أ ختلافإتختلف مع  حيث هذا الحق ةقوانين لحمايسن بالمشرع الجزائري  كفلت     
 ،خرىأهناك قواعد  الوقفيةملاك وفي الأ ،الخاصةملاك تختلف عما هو عليه في الأ الوطنية بالأملاك المتعلقة الملكية

 الوطنية للأملاك بالنسبة العقارية الملكية ةول مخصص لحمايالمطلب الأ ،مطالب ثلاثةن نعالج هذا المبحث في أسنحاول 
 الملكيةالتي يتمتع بها حق  الحماية، و بتوضيح مدى الخاصةثاني و الذي نبين فيه وسائل حماية الملكية و يعقبه المطلب ال

 .اني و الفصل الثاني عموماخير لهذا المبحث الثالوقف نكون قد فصلنا في المطلب الثالث والأ لأملاك العقارية
 للملكية العقارية الوطنية القانونية الحماية: لالمطلب الأو  

ليه لا سيما في مجال إللوصول  ةتطور والازدهار الذي تطمح كل دولومساهمته في تحقيق ال ،العقار لأهميةنظرا          
 ةعلى قمأهي  الدستورية الحمايةو ، لحمايته مختلفةتتضمن قوانين  ةلى بسط ترسانة تشريعيإالمشرع  ألج ،الوطنيةملاك الأ

تلاه صدور قانون  ،العامة للأموال التقليدية النظريةلى إ بالعودةمنه  01 ةالمادإذ أعلنت، 0010بدءا بدستور  الحماية
وطنية و الذي سار في المتضمن قانون الأملاك ال ،0001 المؤرخ في الفاتح من ديسمبر 21-01رقمالوطنيةملاك الأ

فى حماية دستورية و الذي أض، 0010عن ما جاء به دستور  00051ولم يخرج التعديل الدستوري لسنه ، الاتجاهنفس 
من 2 12 المادةعتماد المشرع إ، تلاه الوطنية الأملاك  ازدواجية و التقليدية النظريةخر متبنيا هو الآ على الأملاك الوطنية

الخاصة و الأهم إخضاعها  الوطنية الأملاك ةالوطنية العمومي الأملاكفي الفصل بين  01-21 الوطنية الأملاكقانون 
غير  ةالوطنية العمومي الأملاك»  :على ما يلي 01-21من قانون  11 المادةحيث جاء في نص  ةثيالحماية الثلالنظام 

على  الإدارةمن نفس القانون على وجوب سهر  12 ةفقر  12المادةوتضيف  ،«حجزلللاقابله للتصرف ولا للتقادم و 
أدرج  ،014 -11بموجب قانون  ةلوطنيبالأملاك االمتعلق  01-21خر لقانون آ، و في تعديل 3حمايتها والحفاظ عليها

الوطنية ملاك الأ»: حيث جاء فيها ،ةالوطنية الخاص الأملاكلتشمل  الحمايةالتي رفعت في مستوى  11المادةتعديلا على 
حكام الواردة الأ ةهذا القانون مع مراعا لأحكامللتصرف فيها ولا للتقادم ولا للحجز ويخضع تسييرها  ةغير قابل ةالعمومي

 .«الخاصةالنصوص التشريعية في 

                                                             
 11المؤرخة في  ،95عدد  ،ج،ج،ر.،ج0005ديسمبر  19المؤرخ في  ،121-05الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0005التعديل الدستوري لسنة  -1

 .0005ديسمبر 
 ةصتكون محل ملكيه خا أن لا يمكن علاه و التيأ 12 المادةملاك المنصوص عليها في الأ ةالوطنية العمومي الأملاكتمثل  »:من هذا القانون 02 للمادةتطبيقا  -2

 .«ةالوطنية الخاص الأملاكوماليه فتمثل   والتي تؤدي وظيفه امتلاكيه العمومية الأملاكضمن  المصنفةغير  الأخرى الوطنية الأملاك أما ،بحكم طبيعتها وغرضها
 .21-01 رقم  قانون الأملاك الوطنية ،12فقرة  12المادة  -3
‌.2111أوت  12في  لصادرةا ،11عدد  ،ج ج ج ر -4
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ملاك زدواجية الأإمنه على  21 المادةعلنت أ 21051خر وبموجب التعديل الدستوري لسنه آو في تطور حيث انه      
تضمن »:منه  00، حيث جاء في المادة و الحفاظ عليها للأجيال القادمة إستعمالا رشيدا فاتحا المجال لضمان إستعمالها

 الفلاحية الأراضي الدولةتحمي  القادمةجيال والحفاظ عليها لصالح الأ الطبيعيةرشيد للموارد ستعمال الالإ الدولة
 . «العمومية
 المتعلقةهم القوانين أإحتفظ المؤسس الدستوري على ،2 2121خر تطور وبموجب التعديل الدستوري لسنه آو في 

نواع أبهذا يكون المشرع قد ميز بين منه و  12 دةالماو  51، 20،22، 21نذكر منها كل من المواد  الوطنية بالأملاك
نية للأملاك تنقسم الحماية القانو و  ،الدستورية الحمايةلى إللملكية العقارية لترقى  اللازمة الحمايةو أعطى  الوطنيةملاك الأ

 .(الفرع الثالث)جزائية ةيوحما (الفرع الثاني)ةداريإ ةحمايو  (الفرع الأول)ةدنيالم الحمايةلى ثلاثة صور تندرج ضمن إالوطنية 
 الوطنيةملاك في الأ ةالحماية المدني:لو لأالفرع ا 
 للمنفعة ةموال مخصصأعتبارها إب ةالوطنية العموميملاك منها الأ ةخاص ةصارم ةبحماي الوطنيةخص المشرع الأملاك  

، تستمد العمومية أو الخاصة ءاسوابنوعيها  الوطنيةللأملاك  ةمدني ةخطار قرر المشرع حمايهذه الأ ةولمواجه العامة
من قانون  11 المادةالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، و  21 -92 الأمرمن  511 المادةساسها القانوني من أ

التي  الثلاثية القاعدةفي  المتمثلةالمعدل والمتمم ، و  الوطنيةملاك المتضمن قانون الأ 0001 10/02في  المؤرخ 01-21
 .أو حجزه أو تملكها بالتقادم المكسب العموميةملاك ز التصرف في الأتقر بعدم جوا

 الوطنيةملاك لأعدم جواز التصرف في ا ةقاعد: ولاأ
 المادةكدت أمنه، كما  11 بالمادةالمعدل والمتمم  21 -01 الوطنيةملاك ه قانون الأعدم جواز التصرف نص عليأ مبد 

 الوطنية الأملاكلحمايه  العامةوتستمد القواعد «:أ بنصها على ما يليمن نفس القانون على نفس المبد 12فقرة  55
ملاك كد تعديل قانون الأأ و ،«الحجز ةللتقادم ، وعدم قابلي ةمبادئ عدم قابليه التصرف ، وعدم قابل يأتيمما  العمومية
ويقصد بهذه  ،ةالخاصلوطنية املاك منه ليشمل بدوره الأ 11 المادةفي  المبدأعلى نفس  01 -11بموجب قانون  الوطنية
و أ المالكة الإدارة عتداءإمن  الحمايةكنوع من ،3دائرة التعامل القانوني  نالمال معدم جواز التصرف، إخراج  يأ القاعدة
، مما يجعل المال العام يفقد صفته لهبة أو ما شابه ذلك من التصرفاتواأو التنازل أي تصرف كالبيع ألها من  المسيرة

 .العمومية

                                                             
 .2105مارس  19في  لصادرةا ،01عدد ج ج،  ر.المتضمن التعديل الدستوري، ج ،2105مارس  15المؤرخ في  ،10-05قانون  -1
 .2121لسنة  ،12عدد  ج ج،ق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر ، المتعل2121ديسمبر  21المؤرخ في  ،112-21المرسوم الرئاسي رقم  -2
 .210، ص 2100الوطنية، مجلة الحقيقة، الصادرة عن جامعة أدرار، سنة  للأملاكية باحماوي عبد الله، أنواع الحماية القانون -3
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 يتناقض مع لا ةالوطنية العموميملاك ن التصرف في الأأستثناءات ما دام إ ةإلا أن هذه القاعدة يشملها عد     
ملاك تسير الأو  بإدارةالمتعلق  129- 02من المرسوم التنفيذي  1 91 المادة، و هو ما قررته تخصيصها للنفع العام

ملاك المالك أن يتصرف في الأ ةمكانيإلكن هذا لا يعني و ،2متيازلاسيما عقود الا، للدولة التابعة الخاصةو  العمومية
 .ستغلال فقطستعمال والإالمالك في الإ ةمكانيإنما المقصود إ و بيعها وأبنقل ملكيتها  العمومية

قاعدة عدم جواز التملك بالتقادم المكسب: ثانيا    
 لاكالأمفراد من التعدي على مفادها منع الأ، و ةو قصير أ ةطويل ةمتلاك المال بوضع اليد عليها لمدإعدم  يقصد بها       

 .المبرراتو  الأسبابويعتبر منع تملك المال العام من النظام العام لا يجوز مخالفتها مهما كانت  ،بنيه تملكها العمومية
ن أملاك م تأصبح البلديةملاك أن أ، 01/5/2112المؤرخ في  2122ره رقم في قرا الدولةوهذا ما قضى به مجلس  

عدم اكتسابها عن طريق التقادم المكسب   أو لا سيما مبد، لحمايتها  المقررةالمبادئ و  تخضع لجميع التشريعات  الدولة
 .3 01-21 الوطنية الأملاكمن قانون  55 المادةكما تنص 

في  ممةالمؤ رض تصبح الأ ،4 25/19/2111المؤرخ في  001091العليا رقم  للمحكمة العقارية للغرفةخر آوفي قرار  
 .كتسابها بالتقادم المكسبإملكا عاما لا يمكن  لزراعيةا الثورةطار إ
 الوطنيةملاك عدم جواز الحجز على الأ ةقاعد:ثالثا 
فلا يجوز لهذا  ،بدين مدني الطبيعيةأو  العموميةشخاص حد الألأ ةمدين الدولةذا كانت إ هأن القاعدةتقتضي هذه       

كما لا يجوز لمدين الغير المستفيد من ،التنفيذ الجبري عليها وأ العامةملاكها أجز على ملك من ن يقوم بالحأالدائن 
و  المدنية الإجراءاتمن قانون  525 المادة ركزت تجاهفي هذا الإ ،و الحجز عليهاأالتنفيذ عليها  الوطنيةملاك ستغلال الأإ

 العامةموال خراج من نطاق الحجز الأإعلى ،  22/12/2111المؤرخ في  10-11 رقم دارية الصادر بموجب قانونالإ
ما لم ينص القانون على خلاف  ةالصبغة الإداريذات  العموميةللمؤسسات  وأ الإقليميةو الجماعات أ للدولة المملوكة

 .ذلك
تحت رقم  12/11/2101بمجلس قضاء قسنطينة المؤرخ في  الاستعجالية الغرفةتجاه صدر عن وفي هذا الإ 

 009/121نتفاع الصادر عن محكمه الخروب تحت رقم مر حجز التنفيذي على حق الإأمر يبطل ، أ0020/015
                                                             

 ...يمكن للسلطة التي تسلم رخصة شغل المرفق شغلا خاصا أن تقرر إلغائه أو سحبه لسبب مشروع :129-02من المرسوم التنفيذي  91المادة  -1
 .ليه سابقاالمشار إ 129-02من المرسوم التنفيذي  92المادة  -2
 .202، ص 2112، سنة 12مجلة مجلس الدولة، عدد  -3
 .001، ص 2110سعيد مقدم، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، الطبعة الأولى، كليك للنشر، الجزائر، سنة و  جمال سايس -4
ؤيد للأمر الاستعجالي القاضي بإبطال أمر الحجز التنفيذي الم 0020/01تحت رقم  2/1/2101المؤرخ في ،قرار الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء قسنطينة -5

 .على حق الانتفاع غير منشور
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، والحجز التنفيذي يتم على الخاصة الوطنيةملاك نجاز المشروع الاستثماري على الأإلانعدام ،  2/00/2110بتاريخ 
 الخاصة الوطنية للأملاكساس تابع في الأ الذي هو ،مشروعه الاستثماري لإنجازحق الانتفاع وليس على العقار الموجه 

 .المحليةللجماعات  التابعة
 دارية للأملاك الوطنيةالحماية الإ :يالفرع الثان

ستثنائي لاسيما ما يتعلق إ ةفقد خصها المشرع بنظام حماي الوطنية لأملاكل التابعة العقاريةملاك الأ ةهمينظرا لأ     
قانون  ،الساحل ةداري توزعت بين قانون كل من حمايإقر المشرع وسائل ضبط أفقد  طارفي هذا الإو  ،الإدارية بالحماية

كذلك و  العامة للمنفعة لملكيةا عقانون نز و ون التوجيه الفلاحي قان،توجيه العقاريالقانون  ،قانون الغابات ،الإقليمتهيئه 
 .متعددةنصوص تنظيميه 

 الساحل ةقانون حماي :ولاأ
الساحل  ةالمتعلق بحماي 2112فيفري  12في  المؤرخ ،12- 12قر المشرع قانون رقم أحل فقد السا ةلأهمينظرا      

ويضم  ،الرطبةالمناطق مثل الجزر الشواطئ الجرف القاري  العمومية العقاريةملاك من الأ مها والذي يضم نصيب ،2وتنميته
 .المشتركة الطبيعيةوجي والموارد التنوع البيول لحماية ةمخصص طبيعية محميةتملاته مناطق شالساحل في م

 SNATقليمالإ ةقانون تهيئ:ثانيا  
حاجياته و تزايد معها نشاطه مما أدى  ازدادتوجد الإنسان الإقليم بيئة طبيعية متوازنة، غير أنه مع مر الزمن لقد      

له يفكر بالمحافظة عليه مر الذي جع، الأرضإلى الإخلال بذلك التوازن البيئي لدرجة أن أصبحت حياته مهددة بالم
سلوب التنمية المستدامة، و هذا ما إنتهجه المشرع الجزائري عن طريق سن قوانين تنظم كيفية تهيئة الإقليم و منتهجا أ
، 3متوازنةتحقيق تنميه شموليه و هو تخطيط يمس كامل جهات البلاد بهدف تهيئة الإقليم مع المحافظة على البيئة، ف استغلاله

 العقاريةملاك عد من الأالتي ت المحميةمثل المجالات  الأساسية الطبيعيةعلى دوام الموارد  المحافظةبمقتضاه  الدولة ىتسع
، 4القادمة للأجيالفظها لح و التاريخيةو  افيةالثق الطبيعيةوتثمين الموارد  ....والحيوان التربةرض والنبات و الأوالمياه و  العمومية

توزيع البغرض  ،105 -21بموجب القانون رقم  المستدامة والتنميةنون تهيئه الاقليم المشرع الجزائري قا ستحدثإفقد 
 .المستدامة التنميةطار إفي  ةساسيالهياكل الأو  الاقتصادية ةشطنللأالمحكم والملائم للسكان و 

                                                                                                                                                                                                          
‌.229، ص المرجع السابق باحماوي عبد اللـه، -1
 .2112فيفري  02في  لصادرةا ،01عدد  ج ج، ج ر -2
 .150ص  السابق،المرجع باحماوي عبد اللـه،  -3
‌.إليه سابقا المشار 21-10قانون  ،01فقرة  11المادة  -4
 .2110في ديسمبر  لصادرةا، 99عدد  ج ج، المتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة، ج ر ،2110ديسمبر  02المؤرخ في  ،21-10قانون  ،22المادة  -5
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 قانون الغابات :ثالثا
الثمار ناهيك عن كالخشب والفلين وبعض  هائلة حيوية ثروةادر الدخل القومي لما تمنحه من من مص الغابةتعتبر      

بي تلاحقه اولكن العقار الغ، البيئةوالتقليل من تلوث  الأكسجينحر ومنع الانجراف ومنح غاز صتال خرى كمنعأفوائد 
ن المشرع الجزائري ألذلك نجد ، البناء عليهنهب ثرواته و عليه عن طريق تعدي المواطنين  ةتجعله مهددا كظاهر  ةخطار كثير أ

 .خطارقانونيه من هذه الأ حمايةواطفاء  السلبيةللحد من هذه المظاهر  ،021- 11خل بموجب قانون رقمي تد
  توجيه العقاريالقانون : رابعا  
جل تطهير أمن  ةدوات قانونيأوجب على المشرع البحث على  لذا و الملكيةعطى ضمانات لحق أ 0010ن دستور إ    

 الزراعية الثورة صليين ملغياراضي لملاكها الأالأ رجاعإمن خلال  الخاصة العقارية الملكيةيس لى تكر إعمد و  ،العقارية الملكية
 صليين في قانون التوجيه العقاريي الملك الخاص لملاكها الأراضأسترجاع إ أقد تبنى المشرع مبدو  ،رجعي وبأثربذلك 

جاج الملاك حتإ ين ومن الملاك المؤمم ةعلى فئ المبدأ ن قصورأ إلا، 0010بعد صدور الدستور  ةمباشر  01-222
وتم  الوقفيةراضي رجاع الأإ ةقد شملت عمليو  ،25- 02مر لى تعديل القانون بموجب الأإدى أخرين على ملكيتهم الآ

  .وقافقانون الأ والمتضمن 29/1/0000ؤرخ في الم01-00تنظيمها في القانون 
هو ما جاء  التأميمراضي بعد ه المستفيدين الأتجاإ المبدأما أ،لتعويضصليين هو عدم اتجاه الملاك الأإ رجاع لإا أن مبدإ

والذي ، 193/ 00طار قانون إين في للمستفيد الممنوحةقوق لحا الدولةبحيث تضمن  المعدلة 91 /0 المادةذكره في نص 
ض المقدم من طرف التعوي ، نوعين من التعويض نميز وهنا ،ون المذكورمن القان 01المادةفي  المذكورةشروط ال متتوفر فيه
 .مستفيدينلل الدولةالتعويض المقدم من طرف و ،صليينالملاك الأ

 
 
 

 قانون التوجيه الفلاحي : خامسا

                                                             
 .المتضمن النظام العام للغابات المعدل و المتمم ،0011-15-09المؤرخ في  ،02-11قانون  -1
، المعدل و 0001نوفمبر  01، صادر في 10عدد  ج ج، ، و المتضمن قانون التوجيه العقاري، ج ر0001نوفمبر  01المؤرخ في  ،22-01القانون رقم  -2

 .0002سبتمبر  29، الصادر في 22عدد  ج ج، ، ج ر0002سبتمبر  22المؤرخ في  ،25-02المتمم بموجب القانون 
           الوطنية و تحديد حقوق المنتجين للأملاكضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة ، المتضمن 0019ديسمبر  11المؤرخ في  ،00/19قانون -3

 .و واجباتهم
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 ةملاك الخاصلأل ةالتابع ةع الخاص وكذا المستثمرات الفلاحيمين ممتلكات القطا أوت ةلى حمايإ ةسعي الدول إطارفي     
 ةالمستدام ةوتحقيق التنمي ةلاحيراضي الفالأ ةلى حمايإوالذي يرمي  ،051-11م عتماد القانون رقإمن خلال  ةللدول

من قانون التوجيه الفلاحي في مخططات التوجيه الفلاحي  19ةالفلاحي طبقا لنص الماد توجيهالدوات أتتمثل و  ،ةلفلاحل
لتوجيه الفلاحي على مخططات ا وتؤسس، العقار الفلاحي طهيردوات تأ و ةوالريفي ةالفلاحي ةتنميالومخططات وبرامج 

 عليها و ةوالمحافظ ةحيعمال حفظ الفضاءات الفلاطار المرجعي لأتشكل الإوعلى المستوى الوطني و  ةمستوى الولاي
  .ستغلالهاإ

نمط  09حدد من خلال مادته ، توجيه الفلاحيالالمتضمن  12/11/2111المؤرخ في 05-11إن القانون      
وجاء ، ةالتابعة للدول الفلاحية الأراضيالنمط الوحيد لاستغلال هو حيث اعتبر الامتياز ، يةالفلاح الأراضياستغلال 
 للأملاك التابعة فلاحيةال الأراضياستغلال المتضمن شروط وكيفيات  ،02/1/2101المؤرخ في  12- 01القانون 
 الأراضيمتياز نمط استغلال لاايشكل »:على ما يلي  همن 12المادةحيث جاء في نص ، مجسدا لذلك ةللدولالخاصة 
 .«12المادةفي  المحددة ةالفلاحي
 الحماية الجزائية للأملاك الوطنية :الثالثالفرع 
لى الاعتداءات إالنظر وب ،ةللدول ةالتابع ةملاك الوطنيللأ ةالقانوني ةالتي يكتسيها موضوع الحماي ةالبالغ ةهمينظرا للأ      
على الرغم من و ، راضيهاأعلى  ةو تشييد بنايات غير شرعيأريق الاستيلاء عليها عن ط سواءة، راضي الدولأعلى  ةالمتكرر 

ن تفشي ألا ، إا تعديلات عليه ةضفى عدأ و ةهذه الظاهر  ةلمعالج ةالقانونيمن النصوص  نةرسات ن المشرع الجزائري وضعأ
 صدارإطار قانوني عن طريق إخل لوضع جعلت المشرع الجزائري يتد، ربوع الوطن لنتشارها في كإ ةسرعو  رةهذه الظاه

 ةماد 21ي يضم والذ، عليها  ةالمحافظ ة وراضي الدولأ ةالمتعلق بحماي 2122نوفمبر  21 فيالمؤرخ  012 /22 القانون
المتعدي  ةراضي الدولأ ةلحماي ةتدابير الاحترازياللى وضع إولى الأ ةالدرجبهذا القانون  فويهد، فصول 12على  زعةمو 

 ةمتابعو ، هاو وجهتأيغير من طبيعتها  أننه أصرف من شتأي  أو اعليه يلاءاست أيلمنع  ةآليات حمايضبط و ، عليها
ثبوت  ةفي حال الأراضيهذه  يعموميين ومسير اللموظفين ل الشخصية المسؤولية إقرارو ، االأفعال جزائيمرتكبي هذه 

 .و التنظيم المعمول بهما طبقا للتشريع عليهم المفروضة عهم عن القيام بالالتزاماتمتناإ
ختلاف القواعد التي تخضع لها سواء في إ و، خاصة أوعموميه كانت  للدولة التابعة الوطنية الأملاكفبغض النظر عن نوع 

هر سالتي ت الوقائية الحمايةوهو ، احدالهدف منها و  أن إلا، في تسييرها أوالتي تلائمها  الفئةضمن  إدراجهااكتسابها و 
يوسع في  22/01شرع الجزائري ومن خلال القانون الم مر الذي جعلوهو الأة، المختص ةاريدالإ ةجهز الأ على تحقيقها

                                                             
‌.2111أوث  01، صادر في 15ر ج ج، عدد .، جالمتضمن التوجيه الفلاحي، 2111أوث  12المؤرخ في  ،05-11القانون رقم  -1
 .2122نوفمبر  21، صادر في 95ر ج ج، عدد .و المحافظة عليها، ج لدولةا أراضيبحماية  المتعلق ،2122نوفمبر  21، المؤرخ في 22/01رقم القانون  -2
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ة المخول اتحيصلاالطار إذلك في و ، في هذا القانون االجرائم المنصوص عليه نةالمؤهلون المكلفون بمعاي ةعوان الرقابأ ةقائم
ة ملاك الدولأمفتشوا ، الغابات ةدار لإ ةتابعال ةالقضائي ةعوان الشرطأ ضباط و، شرطه العمران  : ونذكر منهم ،اقانون لهم
 1.المياه ةعوان شرطو أتراث الثقافي ال ةعوان حمايأ مفتش وة، مفتش السياحة، مفتش البيئة، الفلاح ةدار إعوان ،أ
 :ن يقوموا بما يلي، أ012/ 22المنصوص عليه في القانون  الرقابة لأعوانقانونا  المخولةالصلاحيات والمهام  أهمومن  

 .ةوضروري ةمناسب ايرونهالتحقيقات التي ببها والقيام  ةطلب الوثائق الخاصو  ةراضي الدولأ ةزيار  -
 .يام العطلأحتى و ليلا و أقانون نهارا في الالمنصوص عليه  ةالقيام بالرقاب ةمكانيإ -
مكان و  ةساعوصفاتهم وتاريخ و  ةاموا بالمعاينالذين ق ،اعوان المؤهلين قانونسماء الأأ سم وإعداد محضر يبين فيه إ -

 .والوقائع التي عاينوها ةالمعاين
 .ةعوان المؤهلون ومرتكب الجريمو الأألتوقيع على المحضر من طرف العون ا -
 .ةمن معاينه الجريم ةساع 92 يتعدىجل لا أفي  ياقليمإالمختص  ةللسيد وكيل الجمهوري ةرسال محضر المعاينإيتم  -

 الدولة،راضي أالتعدي على  ةعناصر جريمكان و أر متى توفرت  ةالعام ةمن طرف النياب ةمباشر  ةالعمومي ىلدعو يتم تحريك ا
 :ةفعال التالييشمل الأ ن فعل التجريمإفي هذا الصدد فو ،22/01طبقا للقانون 

هي و ، يرالغ ةو لفائدأ ةخصيغراض الشستغلال الأإ و ةراضي الدولأالاستحواذ من دون وجه حق على  ةجريم  -
لى دج إ 211,111من  ةغرامسنوات و  01لى إسنوات  12من فيها الحبس  ةالمقرر  ةتكون العقوب ةجنح

 .جد  0 111 111
تكون  ةهي جنحو ، ستحوذ عليها دون وجه حقإالتي  ةراضي الدولأت على آو منشأتشييد بنايات  ةجريم  -

دينار 0 211 111 إلىدج911,111ه من بغرامو سنه  02 إلىسنوات  19فيها الحبس من  ةالمقرر  ةالعقوب
 .جزائري

 ةسن 02لى إسنوات  01فيها بالسجن المؤقت من  ةتكون العقوب ةهي جناي الدولة،راضي أتصرف في ال ةجريم  -
 .جزائري دينار 211,111مليون و إلىمن مليون دينار  امةبغر 

 ،الدولة أراضيعلى  ةرعيطريقه غير شت التي يتم تشييدها بآالمنشالبنايات و  ةعن قصد لوضعي ةتسويال جريمة  -
 .مليون دينار إلى 211,111من  ةسنوات وغرام 01 إلىسنوات  12الحبس من  العقوبةوهي جنحه تكون 

                                                             
‌.01، ص 2121فيفري 21، ظاهرة التعدي على الاملاك الوطنية، سطيف، 01-22، الحماية الجزائية لأراضي الدولة في إطار القانون شرقي أسماء -1
 .2122نوفمبر  21، صادر في 95، عدد ج ج ر.المتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها، ج، 2122نوفمبر  21، المؤرخ في 22/01القانون رقم  -2
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، واجباتهم  أداءمن  المختصةالسلطات  أوخليه الرصد  أعضاء أو الأعوان ةعاقإ أو الرقابة أعمالمنع  جريمة  -
 إلى 21,111من  ةسنوات وغرام 12أشهرإلى15من س بفيها بالح العقوبةوهي جنحه تكون 

 .دج211,111
 أراضيت التي يتم تشييدها بطريقه غير شرعيه على آالمنش أوالترخيص عن علم بربط البنايات  أوالقيام  جريمة -

خمس  إلىفيها بالحبس من سنتين  العقوبةجنحه تكون  أو جريمةوهي  النفع العمومية ،و شبكات بطرق  الدولة
 .دج  211,111 إلى 211,111وغرامه من سنوات 

المتسببين  لأراضيا يعموميين ومسير اللموظفين ل الجزائية المسؤوليةفي هذا الصدد  01 /22قر القانون ألقد : ةملاحظ 
عليهم في  ةع عن القيام بالالتزامات المفروضو الامتنا أا من طرف الغير بسبب عدم القيام و التعدي عليهأضرار بها في الإ

 .عمول بهما لحمايتهالملتشريع والتنظيم ا
لى إتهدف  ةفعال ةستشرافيإ ةنظر  إطارعليها جاء في  ةافظالمح و الدولة أراضي بحمايةالمتعلق  22/01ن صدور القانون إ

والتصدي لظاهره البناء الفوضوي التي شوهت المنظر ، الدولة أراضيعتداء والاستحواذ على الا ةوضع حد نهائي لظاهر 
 1.لبلادلراني العم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .01، ص 2121فيفري  21ف، يالتعدي على الأملاك الوطنية، سط ، ظاهرة01-22مزوزي ياسين، الحماية الجزائية لأراضي الدولة في إطار القانون  -1
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 خاصةللملكية العقارية ال القانونية الحماية:ثانيالالمطلب 

و قضيه جوهريه تتحكم إلى حد بعيد في تطور  ،لة حيويةأستغلاله تشكل بحق مسإلة حماية العقار و طريقه أإن مس
ار العقارية عن طريق تمكين صاحب العق ن توفير حماية قانونيه للملكيةإلشعوب و تؤثر أساسا على مستقبلها، و عليه فا

، لذا نجد أن هناك ترسانة العقار ةنه المساهمة في تطوير خدمأستغلاله بصفة هادئة من شإستعماله و إمن التصرف فيه و 
قانون الإداري و ، الالحماية في كل من القانون المدني، القانون العقاريمن القوانين خصصت أحكام تفصيلية لهذه 

، ئل و أدوات قانونية ناجعة تحميها، لأن الملكية العقارية لا جدوى من تقريرها إن لم تكن هناك وساالجزائي القانون
فالملكية المجردة من الحماية يكون لها وجود مادي من الوجود القانوني، و سنتطرق في الفرع الأول إلى الحماية المدنية ثم 

 .في الفرع الثالث عد ذلك إلى الحماية الإداريةيليه الحماية الجزائية في الفرع الثاني و ب
 الحماية المدنية للملكية العقارية الخاصة: الفرع الأول

تناوله  2121إن المبدأ العام المتعلق بضمان حماية الملكية العقارية الخاصة و الذي يتضمنه التعديل الدستوري لسنه  
على أنها حق التمتع و  2 تحديد مفهوم الملكية العقارية الخاصة، و في هذا الإطار تم1بإسهاب قانون التوجيه العقاري 

، غير أن شرط الحماية ل الأملاك وفقا لطبيعتها و غرضهاستعماإجل أالتصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية من 
، و في ريةهر بالمحافظة العقاالقانونية للملكية العقارية الخاصة من الناحية المدنية هو وجوب الاستظهار بالسند الرسمي المش

 :هذا الإطار تدخل المشرع الجزائري بنصين شهيرين على الصعيد التطبيقي
المتعلق بسن إجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد  12/0012/ 20المؤرخ في  222/ 12هو المرسوم :  النص الأول

عقد شهره  ت بسيطة و في آجال مقبولة بإعداد، و الذي يسمح بفضل إجراءا3عقد الشهرة المتضمن اعتراف بالملكية 
 :، طبقا للشروط التاليةيقوم مقام عقد الملكية

 .غير ممسوحة ةيطالب فيها الحائز إعداد عقد شهر أن تكون المنطقة التي  -
 .الجزائري و ما يليها من القانون المدني 129أن يكون طالب عقد الشهرة حائزا بمفهوم نص المادة   -
ر موضوع عقد الشهرة يخص فقط أراضي الملكية الخاصة، و بالتالي تستبعد الأملاك الوطنية و أن يكون العقا  -

 .الأملاك الوقفية

                                                             
 .، المتضمن قانون التوجيه العقاري0001مبر نوف 01المؤرخ في  ،22-01القانون رقم  -1
 .المتضمن التوجيه العاري ،0001نوفمبر  01المؤرخ في  ،22-01القانون رقم  ،29المادة  -2
‌.و ما بعدها 09عمر حمدي باشا، محررات شهر الحيازة، المرجع السابق، ص  -3
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، حيث سمحت المادة المتضمن التوجيه العقاري 02/00/0001المؤرخ في  22/ 01هو القانون رقم :  النص الثاني
لذي جاء تطبيقا لها المتضمن كيفيه إعداد شهادة ا ،29/19/0000المؤرخ في  21/ 00من المرسوم التنفيذي رقم  20

، بصفه هادئة، يست لها عقود لمدة سنه على الأقلالحيازة و تسليمها لكل شخص يحوز في أراضي الملكية الخاصة التي ل
و يتم تسليم هذه الشهادة من قبل رئيس البلدية،  ،شهادة الحيازةعلنية و مستمرة أن يحصل على سند حيازي يسمى 

 .1ي تخضع لإجراءات التسجيل و الإشهار العقاريو ه
يجب أن يقابلها ردع لكل شخص يعتدي  الخاصة،إن هذه الترسانة من القوانين التي سنها المشرع لحماية الملكية العقارية  

 :و في هذا الصدد فان الملكية العقارية الخاصة تحميها الدعاوى التالية نحوهما،عليه بالغصب أو التعرض أو 
، و هي لا بملكيته التي يكون تحت يد الغير ستحقاق يرفعها المالك للمطالبةوى الإإن دع:  دعوى الاستحقاق -ولاأ

ستحقاق لا يكون إلا بموجب سند رسمي مشهر بالمحافظة العقارية ، إن إثبات دعوى الإ2تسقط بمضي المدة أي بالتقادم 
يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد »: اريمن قانون التوجيه العق 20كما توجبه أحكام المادة 

 .«رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري
و ترفع في حالة تعرض الغير للمالك و حرمانه من ممارسة سلطاته الثلاث  :دعوه منع التعرض للملكية :اـــــثانــي

خص منع المالك من حرث أرضه أو منعه من البناء عليها على ملكيته، كمحاولة ش( التصرف -الاستغلال-الاستعمال )
  .3ستعمالهاإأو 

و هي عبارة عن تهديد للملكية ، بمعنى الشروع في أعمال من شانها : دعوى وقف الأعمال في الملكية : ثالـــثــــــــا
امه بتشييد مباني أو حرمان المالك من ملكيته ، كقيام شخص أجنبي بتشجير و غرس أرض دون إذن من صاحبها أو قي

 4.ت دون ترخيص من المالكآمنش
 الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة :الثانيالفرع 

ن المساس بحق لأ ،امةستثنائيا خارجا عن القواعد العإجراءا إتشريع الجزائري يعد العن طريق  ةالعقاري ةالملكي ةن حمايإ    
،       ذلك  الالحقتضى إن إلرد الاعتداء مع التعويض  ةالمدني ة الجهات القضائيلىإلصاحبه الحق في اللجوء  ليخو  ةالملكي

 الكثير ،6الجزائري قانون العقوباتورد أقد و  ،5ة العقاري ةلملكيل لا في حاله المساس الخطيرإفلا توقع  ةما العقوبات الجزائيأ
                                                             

 .ا بعدهاو م 010عمر حمدي باشا، محررات شهر الحيازة، المرجع السابق، ص  -1
2
- Jean charbonnier, Droit civil 3, Les biens – Presses universitaires de France, Edition 1973 P 87. 

 .90، ص 2112حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،  -3
 .10حمدي باشا عمر، المرجع نفسه، ص  -4
 .12عمر، المرجع نفسه، ص حمدي باشا  -5
‌.0055، سنة 10، عدد ج ج ر.، المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم، ج 0055جوان  11، المؤرخ في 025-55الأمر رقم  -6
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ضد  ةالخاص ةالعقاري ةعلى الملكي ةهو المحافظمن سن كل هذه النصوص  والهدف ،ةمن النصوص التي تقرر هذه الحماي
يعد  يةالجزائ ةن ترتيب العقوبإتالي فوبال، لكل مخالف ةردعي ةجزائي ةعن طريق تقرير عقوبو تخريب أتلاف إ وأي اعتداء أ
ة و التي ، و سنتطرق إلى أشهر الجرائم التي تقع على الملكية العقارية الخاصةالمخصصة للملكي ةئيالجزا ةكيد الحمايأت

 :جرمها المشرع الجزائري و تتمثل هذه الجرائم في الأنواع الآتية
 : جريمة التعدي على الملكية العقارية: أولا

 نصحيث ت ،من قانون العقوبات 215 ةالمادهي من أشهر الجرائم و أكثرها شيوعا و التي نظمت أحكامها        
 دج إلى 2111بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من يعاقب » :نهأعلى  اتمن قانون العقوب 215 ةالماد

المذكورة  ةفمن خلال نص الماد ،«....التدليس ةبطريق وخلسة أقارا مملوكا للغير وذلك عنتزع إمن  دج كل 21.111
 :ةركان التاليما توافرت الأ إذاتتحقق  ةالعقاري ةالتعدي على الملكي ةن جريمأيتبين  هأعلا

العقار بعد صدور حكم  ةن يمتنع شخصا عن مغادر أيقصد به  الانتزاعفعنصر ، نتزاع العقارإب انين يقوم الجأ -10 
ن يدخل أو ، أذي فرض منه طبقا لحكم قضاء نهائيلى ذات العقار الإقد يقصد به الرجوع و ، قضى بطرده منه ئينها

نتقل ن تأبالتالي يجب و  ، 1لغيرالمملوكة ل ةالترابي ةالقطع حةو يقوم بفلا، أن يقوم بالسكن فيهأو ، أالعقار المملوك للغير
 و دخول المنزل ثم مغادرتهأرض رور على الأالمفعل الاعتداء ولا يكفي مثلا مجرد بلى من قام إالعقار المعتدى عليه  زةحيا

 .ن يكون الهدف من التعدي هو الاستيلاء على ملك الغيرأبل يجب 
من السندات  ةالملوك للغير بمقتضى سن عتزا نن يكون العقار محل الإأيجب حيث ، ن يكون العقار مملوكا للغير أ -12 

 12/00/0000المؤرخ في  92000العليا في القرار الرقم  ةليه المحكمإشارت أهو ما و  ،ةالعقاري ةالمثبتة الملكي ةالعقاري
ن يكون العقار مملوكا أتقتضي  من قانون العقوبات 215ةن المادإ» 201 ص 10العدد ،  0002 ةلسن ةالقضائي ةلالمج

ن يكون أدون  ةالعقاري ةالتعدي على الملكي ةالحال بجنح ةدانوا الطاعنين في قضيأالموضوع الذين  ةن قضاإمن ثم فو ، للغير
 .في تطبيق القانون خطئواأيكونون قد ، الشاكي مالكا حقيقيا

تدليس ال وأ ةف الخلستعري يانون العقوبات الجزائر لم يرد في قحيث أنه و التدليس أ سةلن تتوافر عناصر الخأ -12 
ي أ خفية عنتزا الإهي القيام بفعل  ةفالخلس ،ةالعقاري ةالتعدي على الملكي ةلجريم ةا ضمن العناصر المكونمهميتهأبالرغم من 
 ةعادإفهو  تدليسالما ، أو موافقتهأدون علمه  أةمن المالك فج ةالحياز  بسل، أي لك ودون علمهانظار المأبعيد عن 

                                                             
 .211، ص 2112، دار هومة للطبع و النشر، الجزائر، الطبعة (القسم الخاص)بن وارث محمـد، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري  -1
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ما أ، حتلالهعقار ثم يعود لإال ءخلاإيتوفر عندما يؤمر الفرد بالخلسة فعنصر ، 1من المالكعنوة ه ئخلاإشغل العقار بعد 
 .2ة سييلدت خرى أساليب أ ةيأو ك، أساس التملأند ملكيه مزور لاحتلال مبنى على ستعمال سإالتدليس فيقصد به 

ر ن يحرر محضأ و، و جبريااأختياريإن يتم التنفيذ سواء أ و، لعقارلالجاني  ءبإخلانهائي  يقضائن يصدر حكم أ -11 
ثم بعد ، والمبنى أرض الأ إخلاءليه عن طريق المحضر القضائي بع فذن صدر حكم ضد شخص ثم نإف، بذلك نفيذالت

 3.ةالعقاري لكيةالم التعدي عن ةجريم أرتكبنه يكون قد إف، ستغلاله إ و لهستعمارلإشغل هذا العقا لىإذلك يعود 
‌:جريمة إنتهاك حرمة مسكن: ثانــيا

من دستور  11 ةهذا ما نصت عليه المادالمنازل و  ةنتهاك حرمإكلها على عدم جواز   ةت الدساتير الجزائريصلقد حر 
لا إلا تفتيش ، حترامه إطار إفي لا بمقتضى القانون و إلا تفتيش ، المسكن  ةعدم انتهاك حرم ةتضمن الدول»:  2121

كل   » :  من قانون العقوبات على ما يلي 202 ةالماد نصما تك  ،«ة المختص ةالقضائي ةصادر عن السلط مر مكتوبأب
دج  0111بغرامه من و لى خمس سنوات إ ةالحبس من سنبو يقتحم منزل مواطن يعاقب أ عةو خدأ أةمن يدخل فج

بالحبس من خمس سنوات على  ةتكون العقوب فأو با لعنبالتهديد  ةالجنح ارتكبتذا إ و ، دينار جزائري 01,111لى إ
ن إبالتالي فو  4« دينار جزائري 21,111لى إدينار جزائري  2111من  ةبغرامكثر و الأعلى لى عشر سنوات إقل الأ
 ةوبديد في العقدرج عنصر التشأكما ،  و انتهاكهاأضا المؤجر من التعدي على ملكيته يأ و كلمالحمىا قد  يتشريع الجزائر ال

 .ه وحمايتهتبكفال ةالدول لتزامإيضا مدى أ العقار و ةهميأهذا ما يؤكد مدى  ، ورتكابهاإ و فهااتر قإبحسب ظروف 
 : المرور على ملك الغير ةجريم : ثالثا 

دينار  21لى دج إ 21من  ةيعاقب بغرام»: من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي  121 ةعليه الماد تنصا هذا م
 : كثرعلى الأ مخمسة أيا ةيضا بالحبس لمدأن يعاقب أيجوز و جزائري 

 ةالمتروك والهائمة أو الركوب أو الحمل أو دواب الجر أم على المواشي ياأخلال ثلاثه  ةالمحلي ةكل من لم يبلغ السلط-10
 .التي يكون قد عثر عليها

في المرور بداخلها  أويكن له حق فيها  أولام مزارعا له أوتفعا نم أو مستأجرا أورضا لم يكن مالكا أكل من دخل -12 
  أو ذورةو مبأ ةللزراع ةمنها سواء كانت مهيئ جزء أو الأرضنائبا عن احد هؤلاء فمر في هذه  أولم يكن مندوبا  وأ

 .على وشك النضج آو ناضجةثمار  أوكانت بها حبوب 

                                                             
 .  88 حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -1
 .211، ص نفسهبن وارث محمـد، المرجع  -2
‌.‌12، ص 2105، العدد السادس، جامعة سعيدة، asjpمراح نعيمة، الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة، مجلة البحوث القانونية و السياسية  -3

 .222، ص 19عدد  ج ج، ر.، ج0012-12-02 المؤرخ في ،11-12عدلت بالقانون رقم  -4
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و أو في الحدائق أغير السوار أو أو مباني أقدارا على منازل أو أخرى أ ةجساما صلبأو أحجارا ألقى أكل من -12 
 .«1سورةالم راضيالأ
 .ةوالثالث ةالثاني ةع بتحقق الفقر المرور تق ةن جريمإف هالمذكورة أعلا لمادةإلى اوبالرجوع  
 : الحدود ةزالإو أنقل  ةجريم:رابعا 

انت و هدم سورا مهما كةأم حفر كل من رد  »:  من قانون العقوبات على ما يلي 109 ةهي ما نصت عليه الماد      
مات ةعلايأو أنصاب الحدودألغى أو أو نقل أمنه  ةخشابا جافأو أاقتلع سياجا اخضر  وأو قطع أالمواد التي صنع بها 

و تعارف عليها  أ ملاكبين مختلف الأو تعارف عليها كفاصل الحدود أملاك لفصل الحدود بين مختلف الأ خرى غرستأ
 2.«دينار جزائري 0111دينار جزائري الى  211اشهر وبغرامه من  ةبس من شهرين الى ستها يعاقب بالحكفاصل بين

 ةالخاص ةالعقاري ةللملكي ةداريالإ ةالحماي: الثالثالفرع  
جراءات التي لإا ةنها مجموعأعلى  ةالخاص ةالعقاري ةلتي خصها المشرع الجزائري للملكيا ةداريالإ ةمايللحينظر         

جل أمن و ، فراد القيام بها في ملكيتهمعمال التي يود الألبعض الأ ةبالنسب، العقار ةفي سبيل حماي ةار دنون للإخولها القا
، مشهادة التقسية، التجزئ ةرخص،  شهادة التعميرات تحضير المحدد لكيفي 00/095ذلك حدد المرسوم التنفيذي رقم 

الشهادات لمختلف الرخص و  ةطار العام بالنسبيعد هو الإ ذلك وتسليم، الهدم ةورخص ةالمطابقدة شها، البناء ةرخص
 ةخير هذه الأ ةهميأذ ، إتفي بالتعرض للرخص دون الشهاداتعقارات وسوف نكالستعمال إ ل وغلاستإ ةبكيفي ةالمتعلق
 خصستصدار الر إن أفي حين ، صل الحق المعترف به للمالكألا يمس ب يجراء شكلإما تكون  ةولى فعادل من الأقأتكون 

وعليه نكتفي بعرض ة، المدنيو  ةالجزائي ةغفال ذلك قد تترتب المسؤوليإفي حال و ، جل استعمال الحقأيكون جوهري من 
 :الرخص كالتالي

 Permis de construireالبناء ةرخص :ولاأ 
هو و ، نهأيصدر بشمعين يتعلق بالمبنى الذي جراء إذن فيه بأبتنظيم المباني ت ةتصمخ ةجه هداري تصدر إقرار  هي         

في شخص رئيس المجلس قانونا  ةمحددو  ةمختص ةداريإداري تصدره جهات إقرار  »:في التشريع العمراني الجزائري عن ةعبار 
من قانون  21 المادةوقد ربطت ، 3ختصاصهإنطاق في حدود و  و الوزير المكلف بالتعمير كلأالوالي ، الشعب البلدي

داري إبدون ترخيص مبنى  يدن يقوم بتشيأي كان بالتالي فلا يحق لأو ، رضالأ ةاء بملكيحق البن ةلأالتعمير مسو  التهيئة
و أموكله  أومن قبل المالك  االتوقيع عليهالبناء و  ةتقدم بطلب رخصين أينبغي و ، البناء ةعدم شرعي ةمكتوب تحت طائل

                                                             
‌.ق ع ج ،121المادة  -1
 .ع ج ق ،109المادة  -2
 .011حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص  -3
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بناء بدون ترخيص مكتوب فيحق  ةقامإةحال فيو ة، و البنايأرض الأ ةلها قطع ةرخص له قانونا المخصصجر لديه المأالمست
ه لا هذ ةذا اللجوء للقضاء والحالة، إداريالإ ةاستصدار قرار من الجهات القضائي لىةإاجالحلى الهدم دون إاللجوء  ةدار للإ

 1.المنجزة لرخصة البناء شغالالأ ةلا في حاله رفض مطابقإيكون 
 Permis de lotirةالتجزئ ةرخص: ثانيا  

و عده ملكيات مهما كان أ ةواحد ةقطع في ملكي ةو عدأعتين تقسيم لقط ةلكل عملي ةالتجزئ ةرخص طشتر ت       
ن إعليه فو  ة،تستعمل في تشييد بنايأن نها أعن هذا التقسيم من ش ةناجم ةرضيأقطع  ةو عدأ ةكانت قطعذا  ، إموقعها
 2.ةد بناييشيتثر قصد كأو أرض لقطعتين الأ ةما يريد تجزئتطلب من المالك عند ةتجزئال ةرخص

 Permis de démolirالهدم  ةرخص :ثالثا 
 ةدم جزئيه ةي عمليألا يمكن للقيام ب، 3التعمير و ةالمتعلق بالتهيئ 01/20من القانون  51 ةحكام المادلأ اتطبيق      

 .ةالمطلوب ةنيوالتق ةمنيازها في الظروف الأنجإذلك لضمان و الهدم، ةدون الحصول على رخص ةلبناي ةو كليأ
 21 ةالمادو  0010المتضمن التعديل الدستوري لسنة  0005ستور د دنم 22ري في المادتان كد المشرع الجزائأوقد  

ن أ دستوريا و ةمضمون ةالخاص ةالملكيبأن لعقاري توجيه االالمتضمن  01/00/0001ؤرخ في الم 01/22من قانون 
 …4مقابل تعويضطار القانون إلا في إلا يتم نزعها  ةالملكي
التي  ةمسايرا في ذلك الاتجاهات الحديث طلاقالإ ةنبذ صفرفض و  المشرع نألا إ ةالخاص ةالعقاري ةق الملكيعترافه بحإرغم 

وهو واضح في نص ، في حدود القانون  هعلى عقار  هن يمارس سلطاتأحق خاص فالمالك له  ةالخاص ةقاريالع ةتعتبر الملكي
تحرمه  ستعمالاإن لا يستعمل أشياء بشرط التمتع والتصرف في الأهي حق  ةالملكي» : لمدني من القانون ا 591 ةدالما

 .«ةنظمالأالقوانين و 
 
 
 
 
 

                                                             
 .101، ص السابق حمدي باشا عمر، المرجع -1
 .012ية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، حماية الملك -2
 .22عدد  ج ر ج ج،المتعلق بالتهيئة و التعمير،  ،0001المؤرخ في أول ديسمبر  ،20-01قانون رقم  -3
‌.11، ص 2105، ، العدد السادس، جامعة سعيدةasjpمجلة البحوث القانونية و السياسية مراح نعيمة، الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة،  -4
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 الحماية القانونية لأملاك الوقف: المطلب الثالث
ملاك لقد صنف المشرع الجزائري الأملاك الوقفية ضمن الأملاك العقارية إلى جانب الأملاك الوطنية و الأ           

من دستور  22، كما خصها بالحماية بموجب نص المادة 1 01/22من القانون  22الخاصة، و هذا بموجب المادة 
الأملاك الوقفية و أملاك الجماعات » : و التي تنص على أن  0010من دستور  10و المعدل لنص المادة  0005

لمشرع الجزائري قام بإرساء قواعد الحماية من خلال ، و منه نجد أن ا« ترف بها و يحمي القانون تخصيصهاالخيرية مع
، و كذلك من خلال المرسوم 29/11/0000ق بالأوقاف المؤرخ في المتعل 00/01الدستور و من خلال القانون 

و المحدد لشروط الإدارة و تسيير الأوقاف و حمايتها ، و كذا القرار  10/02/0001المؤرخ في  01/200التنفيذي رقم 
، و لا شك أن الأوقاف في اء صندوق الأوقافالمتضمن إنش 12/12/0000المؤرخ في  20لمشترك رقم الوزاري ا

، لذا فمن الضروري إعطائها الحماية ر المنشود منها في عملية التنميةالجزائر على ما هي عليها اليوم لا يمكن أن تقوم بالدو 
صلا تعاملا أ، و أيضا محاولة تعظيم ريعها لكونها ما أنشئت لأجله إستغلالها في غيرالقانونية اللازمة و الكافية كي لا يتم 

، و وفقا لذلك سنتناول موضوع الحماية المدنية في الوقفي بأحكام الشريعة الإسلاميةدينيا و هذا يتطلب ضبط العمل 
 . رع الثالث و الأخيرالفرع الأول ثم نعرج إلى الحماية الجزائية في الفرع الثاني و نختم بالحماية الجزائية في الف

 الحماية المدنية لأملاك الوقف: الفرع الأول
 أيالحقوق ضد  لحمايةالتي يضعها المشرع  جزائيةالغير  الإجراءاتللوقف تلك الدعاوى و  المدنية بالحمايةيقصد        
المعنويين  الأشخاصلوقف وبين التي تقوم بين ا بالعلاقةهتم إالقانون الجزائري قد  أنلهذا نجد  ،أوإضرارتهديد  أوتعرض 

، تحمي الوقف العام  ةقانوني آلياتمن المبادئ التي تشكل في مجملها  ةذلك من خلال تكريس جملو ، الطبيعيين أو
قويه من التصرف فيه بكل  بحمايةوهذا ما يجعل الوقف متمتعا ، 2ةبالشخصية المعنويالوقف يصبح متمتعا  إنشاءفبمجرد 

 يةبالشخصللوقف  عترفإف الحديثةالمشرع الجزائري تجاوب مع النظم  أن ،إذةالناقلة للملكي تالتصرف أشكالاشكل من 
الوقف ليس ملكا  »:أنالتي تنص على و  بالأوقافالمتعلق  00/01من القانون  ةالمادة الخامسبموجب نص  ةالمعنوي

، 3«الواقف وتنفيذها  ةرادإحترام إعلى  ةدولتسهر الو  ةالمعنوي ةيتمتع بالشخصيو  ،عتباريينلاالا  الطبيعيين و للأشخاص
 الموقوف ةلم ينقله على ملكيو ، من ملك الواقف وقوفخرج المال المأشرع الجزائري الم أننستنتج  المادةومن خلال هذه 

 4.بذاتها ةقائم ةعتبر الوقف مؤسسإعليه بل 

                                                             
 .01/00/0001المؤرخ في  ،المتضمن قانون التوجيه العقاري ،22-01القانون ، 22المادة  -1
 .يقصد بالشخصية المعنوية مجموع الأموال و الأشخاص التي رصدت لتحقيق هدف معين، مع إعتراف الشخص لها بالشخصية القانونية -2
 .29/11/0000المؤرخ في  ،20دد ع ج ر ج ج،المتعلق بالأوقاف،  20/01قانون  -3
 .09، ص 2111عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية على ضوء أخر التعديلات و أحدث الأحكام، دار هومة للطبع و النشر، عين مليلة، الجزائر،  -4



الإطار التنظيمي للملكية العقارية على ضوء التشريع الجزائري                                 الفصل الثاني     
 

 
67 

لقانون من ا 21 ادةفي الم يالجزائر  علمشر ها اكر ذ ، من الخصائص ةينجم عنه مجموع ةبالشخصية المعنويتمتع ال إن        
يجعل الوقف محميا من تصرفات  وهذا ما، حق التقاضيو  إرادتهانائب يعبر عن ة، هليالأ، ةالذمة المالي:وهي يالمدني الجزائر 

فاء إضلخص هذه النتائج في تت، 1مهمةجد  ةلوقف نتائج قانونيلالشخصيةالمعنويةفاء إضيترتب على و ، مار وغيرهظالن
 الأشخاصدوام من  أكثرن المؤسسات أباعتبار  ،التأبيد أوالدوام  ةعلى الوقف مما يجعله يخدم فكر  المؤسساتي الطابع

عليه ولكن بما يوافق  بالفائدةتخاذ جميع القرارات التي تعود إتمكن الوقف من و ، مقابلية للتنظي رأعمالها أكثن أ الطبيعيين و
  2.صية الوقف بالتبرع يوفر له حماية أكثررتباط شخ، فإمقتضيات الشرع

ن إف ،الدولةفي  الطبيعية أو المعنوية الأشخاص نالتي تجعله كيانا مستقلا ع ةبالشخصية المعنويمن خلال تمتع الوقف 
من  ةصف بأيهعلى عدم جواز التصرف في الملك الوقفي  الأوقافمن قانون  22 المادةفي  صراحةالمشرع الجزائري قد نص 

من صفات التصرف سواء بالبيع  ةصف بأي، بهنتفع ملك الوقف الم أصللا يجوز التصرف في  »:ات التصرف بقولهصف
صح  الأنه إذالوقفي  كلمل أصلاتصرف في الجمهور الفقهاء بعدم جواز  إليهوهو ما ذهب ، 3«غيرها أوالتنازل  أو الهبة أو

 .غيره أوواقف سواء من ال، لاهبتهه و تز بيعه ولا تمليكه ولا قسميجالوقف لم 
تصرفات التي ترد المن  ةالأوقاف العامتحمي  أننها أالتي من ش القانونيةمن القواعد  ةلقد وضع المشرع الجزائري مجموع

 :التاليةنقاط المن خلال  إليهاسنتطرق و عليها 
 اكتساب الوقف العام بالتقادم ةعدم قابلي -أولا

قد  يشرع الجزائر المذا كان إ و م ،لا يجوز اكتسابه بالتقاد ، تصرف فيهاللا يجوز  بأنهتقر التي  ةالقاعدة العامتطبيق       
نه لم ينص إف، تحقيق العقاري ال و الشهرةوعقد  الحيازةب بسبب سبالتقادم المك ةالملكية العقاريكتساب إضبط قواعد 

التي لا يجوز  ةالأموال العاموعلى غرار  ةمالقاعدة العاعلى عدم اكتساب الوقف بالتقادم ولكن قياسا على  راحةص
غير  ةالوطنية العمومي الأملاك»:نأ وه هوالذي مفاد ةبالأموال الوطنيعنه القانون المتعلق  نصا وفقا لم، تقادمبال ااكتسابه

عه تمتول لأحدليس مملوكا  لأنهن الوقف لا يكتسب بالتقادم إوعليه ف ،«تقادم وللحجزال ولا افيهف قابله للتصر 
تمسك بالتقادم اللذلك كل من يحاول ، 4تصرف فيه ومن ثم لا يجوز كسب بالتقادم الولا يجوز ، ةبالشخصية المعنوي

                                                             
دارة المحلية، كلية الحقوق جامعة تلمسان، سنة خيرالدين بن مشرنق، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الإ -1

‌.22، ص2100/2102
 .19/00/2102، تاريخ النشر 10بعمارة سعاد، التصرفات الواردة علة الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، مجلة الفقه و القانون، العدد  -2
 .29/11/0000في  لصادرةا ،20، العدد ج ر ج ج -3
 . 52، ص 2111القانوني و التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، دار هومة للطبع و النشر، الجزائر، سنة  خالد رامول، الإطار -4
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لا يجوز التمسك بالتقادم  نهأحيث ، لها باطلا هستغلالإ وأ مرفوضيكون تمسكه ، ب في استغلال الملك الوقفيسالمك
 1. التملك نيةنعدام لإ الوقفية الأملاكستغلال إ سب فيالمك

 ةبوسعاد ةحكم محكم أيدوالذي  ،05/19/0009الصادر في  029201رقم لقرار العليا في ا المحكمة أكدتهوهذا ما 
 لةقرار مجلس قضاء المسي ضنقو  ةامل ببوسعاداله زاوية لفائدةالمنصب على عقار محبس  الشهرةعقد  بإبطالالقاضي 

 2.تأسيساللعدم  ىمن جديد برفض الدعو حكم هذا الحكم و  بإلغاءوالذي قضى  ةحالإبدون 
 :الوقف العام غير خاضع للحجز - ثانــيــــا

التي يصح  الأملاكالحجز يكون على  أنعلما لني، بيعها بالمزاد الع أوللحجز عليها  ةغير قابل الوقفية الأملاك إن    
عام لا يجوز التصرف فيه ن الوقف الأطالما و ،  ستيفاء الدينإعدم  ةفي حال لني ،ا حتى يمكن بيعها بالمزاد العالتصرف فيه
 3.ف عليهم و الموقب رضراإن فيه أنه دون جدوى كما يضا غير ممكن لأأن حجزه إولى فأفمن باب 
لكن قانون ، عمليه الحجز على الوقف إلىرق تطالمشرع الجزائري لم ي أننجد  الأوقافقانون  أحكام إلىوبالرجوع 

، 4 525 المادةقد فصل في الموضوع من خلال نص  22/12/2111المؤرخ في  11/10 ةيدار الإو  ةالإجراءات المدني
ا هتبينوهذا ما ، والإيراداتخاصا ما عدا الثمار  أووقفا عاما  ةلموقوفا الأموالنص على عدم جواز الحجز على ت تيالو 

في الثمن  أوفقط  فعةالمنئنين في ضمانا للدا عحصة المنتفيجوز جعل » : حيث جاء فيها  الأوقافمن قانون  20 ةلماد
 5.«الذي يعود عليه

 :ةلشفعلقف العام غير قابل الو  - ثالثـــــــا 
فع نتالم يالملك الوقف أصللا يجوز التصرف في » : نه أعلى  الأوقافمن قانون  22 المادةنص المشرع الجزائري في      

ن القانون م 12الفقرة 901 المادةوفي نص ، «غيرها أولتنازل ا أو الهبة أوبالبيع  سواءتصرف المن صفات  ةصف بأي، به
 6«العبادةليلحق بمحل  أوكان العقار قد بيع ليكون محل عباده   إذا......ةلا شفع» : نه أالمدني نص المشرع على 

 مبعد أفتواقد الفقهاء  أننجد  ،00/01الأوقافمن قانون  12المادةلنص طبقا و ةالشريعة الإسلامي مإلى أحكاوبالرجوع  
 .7لشفعةالوقف لخضوع 

                                                             
‌.000موسى فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية، ص  نخير الدي -1
 .21، ص 10، العددالمجلة القضائية، 05/19/0009المؤرخ في  ،029201قرار رقم  -2
 .009، ص 2115الجزائر، سنة -ازة، الوقف العام في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلةمحمـد كن -3
 .22/11/2111في  لصادرةا ،20العدد ، ج ر ج ج -4
 .29/11/0000في  لصادرةا ،20العدد ، ج ر ج ج -5
 .02/12/2119المؤرخ في  ،19/12نون المعدل و المتمم بالقا ،92/21 رقم ق م ج،12ف  901 المادة -6
 .002، ص 2110منذر عبد الكريم القضاه، أحكام الوقف، دار الثقافة، الأردن، سنة  -7
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 :ةالمنفعة العامجل أمن  الملكيةنزع  لإجراءالواقف غير خاضع  -رابعـــــا
الجزائري المشرع  أجازحيث ، 1ستثناء إ العامة إلا ةفعنجل المأمن  الملكيةنزع  ءخاضعة لإجراغير  ةلموقوفا الأموال     

 :الحصر على سبيل ةذلك في ثلاث حالات محدد
 .مسجدتوسيع  -
 .ةتوسيع مقبر   -
 .عام توسيع طريق  -

ويض الذي عتتمثل في التبضمانات،المشرع  هطاحأوهذا النزع ،12في فقرتها  الأوقافمن قانون  21 المادة لأحكام طبقا 
 .نقدايكون عينا لا  أنيجب 

 للوقف ةداريالإ الحماية: الثانيالفرع  
متيازات تؤهلها إ وذلك بما تملكه من صلاحيات و، فوحماية الأوقابتسير  ةالمكلف الإدارةختصاص إمن الوقف  حماية إن
 أرضا أو اسواء كان الوقف بناء، التغيير من طبيعته أوقمع المخالفات والتجاوزات التي من شانها المساس بالملك الوقفي ل

 .قابل البناء
الوقف  حمايةبالتوثيق،وقف العام ال لإثبات،حمايةا حرية أو ةهب بحماية أيضاتتجلى  ةداريالإ الحماية ةور ص أنكما نجد  

 :ةنقاط التاليالمن خلال  هوهذا ما سنتناولالوقفي،والقائم بشؤون الملك  ةدار الإممثل  هالعام من طرف الناظر باعتبار 
 :تالإثبا بحريةالوقف العام  حماية -أولا
الواقف  ةرادوفق إنتفاع لها الإستمرار إ ياع والطرق لحفظها من الض أعظميعد من  االأوقاف وإثباتهتوثيق  إن    

 الإرادةعقد التزام تبرع صادر عن  الوقف »:  أنالتي تنص على  الأوقافقانون من  11إلىالمادةوبالرجوع  ،وشروطه
من  22 المادةوكذلك نص  ،«من نفس القانون 12مراعاةأحكامالمادةمع  ،بها لللإجراءات المعمو ويثبت وفقا  ةالمنفرد

 20المادتين  أحكام مراعاةمع  القانونية و الشرعية الإثباتيثبت الوقف بجميع طرق  »:نهأانون نفسه والتي تنص على الق
 2.«من هذا القانون 21

 :شرعا وقانونا المشروعةالوسائل  ةبكاف الوقفية الأملاك إثباتالمجال في طرق  يلقد فتح المشرع الجزائر  
 عىتظهر حق المد ةشرعي ةالتي تعتبر حج بالشهادةيثبت  ةسلاميالإ الشريعةفي قف الو  إن: ةالإثبات الشرعيطرق  -أ

 .بالقرائنو  ،بشروطهما بالكتابة أو،الحق لفظا إظهارالذي هو  بالإقرارو  ،عليه

                                                             
 .، الغرفة العقارية، غير منشور20/02/2110، مؤرخ في 205201قرار رقم  -1
 .0000أفريل 29في  لصادرةا، 20الجريدة الرسمية، العدد  -2
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 ،نصوص عليه في القانون الوضعيوسائل المالتشريع الجزائري بكل الفي  الوقفية الملكيةتثبت : ةالإثبات القانونيطرق  -ب
 .00/01 من القانون 22 المادةويظهر هذا من خلال  ،شهودال شهادةو  الكتابةوالتي تتمثل في 

 :يقثالوقف العام بالتو  حماية - ثانــيــــا
ستيلاء عليها من طرف الإ وحمايته من التعدي و تهتنميو  الموقوفةجل حفظ العين أتوثيق عقود الوقف مهم جدا من  إن 

 أوتدوين الوقف »:ويقصد بتوثيق الوقف هو ،للوقف ةنظمالمالقوانين  هوذلك ما تضمنت ،فرادالأ وأ العموميةالهيئات 
 1.«ج به شرعاعلى وجه يحت إنشائهتسجيل 

 ةشؤون الدينيال ةنظار » : أنعلى  02/0001 /10المؤرخ في  01/210من المرسوم التنفيذي  01ة المادوقد نصت  
ويكون التوثيق  ،2«لتنظيم المعمول بهلداريا طبقا إ هوتوثيق دهالبحث عنه وجر حمايته و تتولى تسير الملك الوقفي و  ةفي الولاي

 .تسجيل ثم الشهر العقاريالثم  الرسميةبالمقررات 
 الحماية الجزائية للوقف: الفرع الثالث

شخاص الذين للأ ةقرر المشرع عقوبات جزائي ،من طرف الغير عتداءاتالاحمايته من الملك الوقفي و  ةلسلام اضمان       
 ما جاءت به من بينها ةمن خلال نصوص قانوني الجزائية الحمايةحيث كرس  ،المشرع جرمها عتداءاتإفعال و أيقومون ب

صل الملك الوقفي المنتفع به أرف في صجواز التقر عدم أالمشرع  أنحيث نجد  ،00/01 الأوقافمن قانون  22 المادة
لى إا يحتم الرجوع مم أ،هذا المبد ةمخالف ةفي حال ةترتبزاءات المالجلى إ لتطرقاهذا دون  ،رفصمن صفات الت ةفي صأب

 .موال الغيرأ ملاك وفي أتصرف الفي  ةالقواعد العام
 :وقانون العقوبات كما يلي الأوقافمن خلال قانون  الجزائية الحماية إلىوسنتطرق  

 :عقوباتالمن خلال قانون  -أولا
عتداء إالتي تشكل  الأفعال بالتحديد على تجريمو  صراحةلا نجد نص ينص  فإنناعقوبات الن قانو  إلىلو رجعنا         
 .لذاتها وليس لكونها قد تكون وقفا المقدسة والأماكن الأشياء على الواقعةما عدا بعض الجرائم  ،الوقفية الأملاكعلى 

 وكذلك المادتين ةالعقاري ةالملكي علىء تداكل من قام بالاع  ةانون العقوبات على معاقبمن ق 215 المادةجاءت إذ  
 من هذه النصوص تجر هذا لأ ،الموقوفةعلى العقارات  يمكن تطبيقها ديالتخريب العم ةالمتعلقتين بجنح 019 و 015

 الاعتداء ،العقاراتعلى الاعتداء  جريمةويكفي لقيام  ،ليس موقوفا أوموقوفا  هنظر في كونالالعقار دون  على الفعل الواقع
 .ركانهبكامل أعلى العقار الوقفي 

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماجستير شريعة و قانون، جامعة الشهيد أحمد  الجزائريي و القانون م، توثيق الوقف العقاري في الفقه الإسلاعيسى بن محمـد بوراس -1

 .21، ص 2110/2101دراية، أدرار، 
 .0001ديسمبر  12في  لصادرةا ،01عدد  ج ر ج ج،-2
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 نأخذ أنويمكن  ،تخريبالالملك المخرب ونتائج  ةنوعيو تخريب ال ةدرج باختلافقد رصد المشرع عقوبات تختلف و 
 :الحصر في قانون العقوباتلا وذلك على سبيل المثال  للأفعال المجرمةبعض النصوص 

 ةبغرامخمس سنوات و  إلى ةالمعاقب عليها بالحبس من سنو  بادةللع المعدة الأماكنتدنيس  أوهدم  أوتخريب  ةجنح -
 1(.12مكرر 051 المادة)دينار جزائري  011,111 إلى 21,111من  ةمالي
أو تدنيس المصحف الشريف عمدا أو علانية، و المعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إلى  التخريب جناية -

 (.051 ةالماد)سنوات 01
 01,111من  ةمالي ةغرامو بلى خمس سنوات إ ةوالمعاقب عليها بالحبس من سن ةالعقاري ةدي على الملكيالتع ةجنح - 
 (.215 ةالماد)دينار جزائري  21,111لى إ
 العقارية الملكيةب تمس أفعال ضع التي نص فيها المشرع على تجريمفي الموا الوقفية الأملاكبعض الجرائم على  إسقاطويمكن  

 :هافصن دون تحديد ةعام ةبصور 
خمس  سنة إلىمن  سا بالحبعليهوالمعاقب  ة،عقود الوقف العرفي زورالمستعمال إ و ةالتزوير في محررات عرفي ةجنح - 

 (.220و  221 المادة)دينار جزائري  011,111لى إ 21,111من  ةمالي ةسنوات وغرام
 أوارتكبت من طرف قاضي  إذاعليها بالسجن المؤبد  المعاقب (الموثقةعقود الوقف )ةتزوير في محررات رسميال جناية - 

 12إلىدج من مليون غرامةة و بسن 21 إلى 01والسجن المؤقت من  (202 المادة)ةعمومي بوظيفةقائم  أوموظف 
 (.205 المادة)ذلك  عدافيما  يدينار جزائر  ليونم
الموظف العمومي  ةصف أساسالفساد على  بعنوان جرائم ةملاك الوقفيالأالقائمين على  ةيمكن متابع ىجهة أخر ومن  

من الفساد  بالوقايةالمتعلق  المتممعدل و الم21/12/2115المؤرخ في  15/10من القانون  ةبفقر  12لمادةالطبق
 2.مكافحتهو 

 11/12وقاف الأمن خلال قانون  -ثانيــــــا
يقصد  لغةتدليس، ةيقصد بكلمو  ،3ةيسياستغلال بطريقه تدل أو إخفاء أيضد  ةالأملاك الوقفيعلى  المحافظةجل أمن  

من القانون  25ة الماد صتحيث ن ،خفاء العيب المتعلق بالعينإعنى الاصطلاحي في المو بها اختلاط النور بالظلام 

                                                             
 .10، ص 2111عبيدي الشافعي، قانون العقوبات، دار الهدى، الجزائر، سنة  -1
 .12، ص 2102/2101معيوف ياسمينة، الأملاك الوقفية العامة و الأملاك الوقفية الخاصة، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، سنة  -2
 .022حمدي باشا عمر، عقود التبرع الهبة الوقفية الوقف، دار هومة، الجزائر، ط م، ص  -3
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 ةتدليسي أو مستترة ةخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقيتعرض كل ش »: أنعلى  الأوقافقانون المتضمن  00/01
 .1«الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات إلى،يزورها أومستندات  أووثائق  أويخفي عقود وقف  أو
 :وهي 00/01 الأوقافالجرائم التي نص عليها قانون  أننستنتج  المادةومن خلال هذه  

 .ةتدليسيو  مستترةة،لك الوقفي بصفه غير شرعيالمستغلال إ -
 .خفاء وثائق الوقف وعقودهإ -
 .الوقف ووثائقهوير في عقود ز الت -

 ةحالمع الإ ،رائم التي من شانها تقع على الملك الوقفي وتبيان حالاتهاالجقد نص على  الأوقافوبذلك يكون قانون  
 2.لى قانون العقوباتإ ةالصريح

 لحمايةتهدف  ةقوي عامةد إيجادنها أمن ش ةقانوني آليات ةعدوضع الجزائري  المشرع و نستخلص من هذا كله أن   
شرع المكما سهل   ،الوقف من الاعتداءات حمايةهر على ست ةداريإ أجهزةفي  ةيالحماوتتمثل هذه  ،الوقفية العقارية لاكالأم

 وفقا المعنوية الشخصيةنه منح له ألى إ ةضافبالإ ،القانونيةو  الشرعيةطرق ال ةالملك الوقفي بكاف إثبات ةعملي يالجزائر 
لا ه للتقادم و توعدم قابلي ،عدم جواز التصرف فيه هي و ،ةبالحماية الثلاثيع وجعله يتمت ة،سلاميالإ الشريعة لأحكام

 .على قانون العقوبات أحالت مسألة الجزاءالتي  الأوقافقانون  في نصوص ةمتمثل ةجزائي ةبحماي هكما ميز   ،حجز عليهلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .29/11/0000المؤرخة في  ،20، العدد ج ر ج ج -1
جامعة محمـد  سايب الجمعي، نجاعة الاليات القانونية في حماية الوقف العام و استرجاعه، مذكرة لنيل ئهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون الأسرة، -2

 .10، ص 2105بوضياف، المسيلة، سنة 
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 :خلاصة الفصل الثاني
 

هي ، و إلى وجود أربع أنواع من السندات التي تثبت الملكية العقارية لتوصلخلال دراسة الفصل الثاني تم ان م    
هي حق التمتع والتصرف  ةفالملكية العقاريالسندات العرفية، السندات التوثيقية، السندات الإدارية و السندات القضائية، 

 الملكيةطرق لنقل ستة  لقد تبنى المشرع و ،غرضها أوها طبيعتلستعمال المالك وفقا إالعينية،و الحقوق أفي المال العقاري 
و ذلك عن طريق التصرفات القانونية كالبيع و الهبة، إبرام عقود إدارية، إصدار قرارات إدارية حيث تلجأ إليها  العقارية

عقار المتشعبة و الإدارة من أجل تحقيق المصلحة العامة، إصدار أحكام قضائية، اللجوء للتحقيق العقاري لحل مشاكل ال
عن طريق الوقائع المادية سواء بفعل الطبيعة كالوفاة أو بفعل الإنسان كالشفعة، و لكن لا جدوى من تقرير حق الملكية 

دوات ناجعة لحمايتها من الإعتداء الذي يقع عليها من قبل الغير، و لأجل هذا  أالعقارية إذا لم تكن هناك وسائل و 
لحماية الأملاك العقارية بأنواعها الثلاث الوطنية، الخاصة و الوقفية، و ذلك من الناحية كرس المشرع وسائل قانونية 

 .المدنية، الإدارية و الجزائية
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 خاتمــــــــــــــــــــــــة
وفقا للتشريع بحثنا هذا الذي حاولنا فيه قدر الإمكان الغوص في مفهوم و مضمون الملكية العقارية من خلال        

الجزائري، أين إتضح لنا من خلال هذه الدراسة البحثية لموضوع الملكية العقارية أن المشرع الجزائري أعطى أهمية كبيرة لهذا 
الموضوع، و دليل ذلك الترسانة القانونية المختلفة الرامية إلى تنظيم هذا المجال مما يعكس المجهودات المبذولة من طرف 

تدخل في النطاق  كونها،الوطني قتصاد هذا القطاع في تطور و إزدهار الإ التي تعي جدا أهمية ،ة عامةرجال الدولة بصف
ستثمار، لما تحوز عليه من بنى تحتية و فوقية تسمح إلى تطبيق سياسة يد المشاريع و الإستراتيجي للدولة و شريان تجسالإ

 .البلاد الرامية إلى رقي و نمو المجتمعات و الأفراد 
ذه الأهمية التي أولاها المشرع إلى الملكية العقارية في الجزائر منتهجا في ذلك جملة من التدابير القانونية الرامية نظرا له     

تت من أولى أولويات التنمية إلى تنظيمها و ضبطها، أين تدخل بكل الوسائل بغية التحكم في هذه الملكية العقارية التي با
تشريع القوانين الخاصة بها، حتى  التنقيب عن ا تحتم علينا أن نسعى بكل الطرق المتاحة فيقتصادي ممو الإزدهار الإ

لك الجوانب التي من يتسنى لنا تنظيمها بشكل يجعل منها أداة أو وسيلة تجسد عليها أهم مشاريع الدولة مراعين في ذ
 .الحقوق المترتبة عنها سواء للأفراد أو للدولة ككيان شأنها أن تمنح

به المشرع وجدنا ذلك في التقنين   المدني  هوم الملكية العقارية حسب ما جاءدراستنا هذه التي تطرقنا فيها إلى مف ان     
،بشرط أن لا يستعمل ي حق التمتع و التصرف في الأشياءمنه، و التي عرفها المشرع بقوله الملكية ه 591الجزائري المادة 

منه، إعتبر فيها المشرع الأملاك العقارية  2في قانون التوجيه العقاري المادة  أيضا ة، وإستعمال تحرمه القوانين و الأنظم
 .هي كل الأراضي أو الثروات الغير المبنية

من خلال البحث في مفهوم الملكية العقارية تبيــن لنا بأن الملكية العقارية هي تلك الحقوق الناشئة عنها، أي حق      
ستعمال الأملاك بالحقوق العينية العقارية، بغية إلال و  كذلك حق التصرف، و هذا ما يعرف الإستعمال و حق الإستغ

 .على طبيعتها أو غرضها بشرط أن تكون وفقا للقوانين و الأنظمة
في دراستنا هذه سعينا بالبحث في أهم القوانين التي تشمل الإطار المفاهيمي و التنظيمي للملكية العقارية وفقا     

و الذي حاول جاهدا بكل  ،يع الوطني الجزائري، الذي يعكس المجهودات المبذولة من طرف المشرع  لجزائريللتشر 
القانونية المتاحة، من خلال النصوص القانونية و التشريعية لإعطاء مفهوم شامل للملكية العقارية، و كذا إحاطة  الوسائل

بات المختلفة و كيفية إكتساب و إنتقال الملكية العقارية، كما هذا الموضوع بجملة من النصوص الدالة على وسائل الإث
رأينا أيضا عند فحصنا لهذه النصوص القانونية  أن المشرع الجزائري من خلالها  أعطى إهتمام بارز و ملموس للجوانب 
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دي عليها، و من أجل الوقائية و وضع وسائل قانونية مضبوطة لحماية الملكية العقارية و هذا في ظل إستفحال ظاهرة التع
المتعلق  بحماية أراضي الدولة و  2122نوفمبر  21مؤخرا في الذي صدر  01-22لجزائري القانون ذلك سن المشرع ا

المحافظة عليها، كما لاحظنا أيضا خلال بحثنا أن المشرع فصل في أصناف الملكية العقارية و أعطى كل صنف حقه من 
ه الأصناف من سن قوانين خاصة كل ما إقتضت الضرورة لذلك، و نذكر منها التنظيم دون أن يهمل أي نوع من هذ

و هذا مما يوحي إلى درجة وعي المشرع بحساسية   وقفية،،قانون الأملاك الالوطنية، قانون الأملاك المشتركةقانون الأملاك 
الوطني من جهة و إرتباطه بسيادة قتصاد اع الهام الذي يحتل مكانة مرموقة في هرم الدولة و يدخل في نمو الإهذا القط

 .الدولة من جهة أخرى 
في نهاية هذا الدراسة و بعد التمعن في أهم الأحكام و النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم و ضبط الملكية العقارية      

 :التي يمكن جملها في النقاط التالية النتائجإستخلصنا بعض  ،وفقا للتشريع الوطني الجزائري
من القانون المدني  591ذلك في نص المادة  ىأثير الواضح للتشريع الفرنسي على التشريع الجزائري، و يتجلالت -0

التي نصت على سلطتين فقط في تحديد مفهوم الملكية الخاصة وهما سلطة التصرف والتمتع و أهمل سلطة 
 .الاستعمال

الملكية العقارية و من خلال أحكام القانون المدني، المشرع الجزائري عند قيامه بسن النصوص القانونية المتعلقة ب -2
أعطى المعنى العام للملكية العقارية مع تقيدها بشروط، مراعي بذلك المصالح العامة و الوظيفة التي تؤديها، لكن 
في قانون التوجيه العقاري عرفت الملكية العقارية دون ذكر أي قيد أو شرط و هذا ما يجعل التعارض في تطبيق 

 .قوانينال
وضع المشرع قيود على حق الملكية العقارية راجع إلى الوظيفة الإجتماعية التي تؤديها و ذلك مراعاة لمبدأ  -2

 .التضامن الإجتماعي و المصلحة العامة أو الخاصة
فاة، تنتقل الملكية العقارية بواسطة التصرفات القانونية كالعقد مثلا، الأحكام القضائية أو بالوقائع المادية كالو  -1

 .الحيازة و الإلتصاق
سندات عرفية، : عملية إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري مربوطة بالسندات القانونية و هي أربعة أنواع -2

 .سندات توثيقية، سندات إدارية  و سندات قضائية 
، تاريخ دخول 10/10/0090إثبات الملكية العقارية بواسطة السندات العرفية ثابتة التاريخ إبتداءا من بتاريخ -5

 .حيز النفاذ 91/00قانون التوثيق رقم  
 .غير ثابتة التاريخ لا يمكن إثبات حجيتها إلا عن طريق القضاءالعقود العرفية  -9
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عية في إطار ما يعرف بالحماية تحمى الملكية العقارية في حالة المساس الخطير والتعدي عليها، بعقوبات رد -1
 .الجزائية

تحمى الملكية العقارية بواسطة أجهزة الدولة القضائية في حالات الإعتداء على الملكية أين بسط القضاء الحماية  -0
 .للملاك بإعتباره الضامن الرئيسي للأفراد

وضع بعض الإقتراحات من أجل الأخذ و بناءا على هذه النتائج المتوصل إليها خلال هذا البحث، يمكن لنا أن نساهم ب
 :بها إن أمكن  بغية تدارك بعض النقائص و الملاحظات المسجلة أين نذكر منها 

مشكلة تسوية وضعية العقار في الجزائر لا يكون إلا بتطهير الملكية العقارية في إطار مايعرف بمشروع التوثيق  -0
 .لعقارالعام تماشيا مع سياسة وإرادة الدولة في التحكم في ا

 .ضرورة وجود سوق عقارية من أجل وضوح مسألة السندات العقارية المثبتة للملكية العقارية -2
يجب الجرد العام للأملاك الوطنية و المسح العقاري العام بواسطة عصرنة الإدارة عن طريق الجرد الإلكتروني، بغية  -2

 .ه الأملاك بسهولةتمكن الدولة من إحصاء أملاكها مما يمكنها من إدارة و مراقبة هذ
حتمية توفير الوسائل المادية و البشرية اللازمة للقيام بعملية جرد الأملاك الوطنية من جهة، و كذا إجراء المسح  -1

العقاري العام للأملاك العقارية، مع تحسيس كل من الأفراد و الإدارات العمومية بأهمية هاتين العمليتين للمساهمة في 
 .كن من أجل إيجاد حلول شاملة لمشكل الملكية العقارية في بلادنا إنجاحها في أسرع وقت مم

الإسراع في عملية التطهير العقاري يعتبر من أهم الوسائل الناجعة لمساعدة القضاء على أداء وظيفته في مجال  -2
 .حماية الملكية العقارية

 .القضائية إنشاء محاكم عقارية مختصة لفض النزاعات العقارية على مستوى جميع الهياكل -5
إنشاء معاهد وطنية مختصة للدراسات العقارية بمشاركة كل الوزارات المعنية التي تربطها علاقات مباشرة بالملكية  -9

العقارية كوزارة السكن، المالية، الداخلية والجماعات المحلية، الفلاحة و التعليم العالي والبحث العلمي، و تكليفه بدراسة 
 .القانون العقاري

ص قانونية واضحة و بسيطة و محددة لتسهيل عمل الأشخاص العاملين في هذا المجال، أثناء عملية وضع نصو  -1
 .التطبيق من طرف الموظفين الساهرين على تنفيذ المعاملات العقارية

 .وضع نظام قانوني موحد تجمع فيها جميع النصوص القانونية المتعلقة بالملكية العقارية -0
وم بدراسة الوضعية الحالية للملكية العقارية، من أجل معرفة كل المستجدات على على المشرع الجزائري أن يق -01

مستوى هذا القطاع بالاستعانة بخبراء و مختصين للبحث حول الثغرات الموجودة والأسباب المؤدية إلى تدهور الأملاك 
ة أخرى كونه اللبنة الأساسية في العقارية،حتى تكون هناك نجاعة في تطبيق القوانين من جهة و إستغلال العقار من جه



 خاتمة
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تحقيق سياسة الدولة الرامية للإستثمار خاصة في الوقت الراهن الذي يعرف بعدة تطورات حديثة، شملت كل المجالات  
كالرقمنة التي تسعى الدولة إلى تعميمها على كل القطاعات، و هذا ما يسهل و يساهم في عملية المراقبة للملكية 

 .  لبلاد و يوفر حماية لها من كل التأويلات و الإعتداءاتالعقارية في سائر ا
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 المراجع المصادر وــــةــــــــقائم

 



 

 

 المراجع المصادر و قائمـــــــــــة
I.النصوص القانونية: 

 الدستور: أولا
ديسمبر  19المؤرخ في  ،121-05الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0005التعديل الدستوري لسنة-0

 . 0005ديسمبر  11المؤرخة في  ،95عدد ج،ال.ج.ر.،ج0005
، المؤرخة في 01ج، العدد .ج.ر.تضمن التعديل الدستوري، ج، الم2105مارس  5، مؤرخ في 10-05القانون رقم -2

 .2105مارس  19
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في 2121ديسمبر  21، مؤرخ في 112-21مرسوم رئاسي رقم  -2

 .2121ديسمبر  21، مؤرخة في 12دد ج، الع.ج.ر.، ج2121إستفتاء أول نوفمبر 
 القوانين: ثانـــيــــا

ستعمال السكني نازل عن الأملاك العقارية ذات الإ،يتضمن الت1981فيفري21 في، المؤرخ 81-01 قانون رقم -10
و الحرفي التابع للدولة و الجماعات المحلية و وكالات الترقية العقارية و المؤسسات و الهيئات و أو التجاري أو المهني أ

 .(ملغى) 01.12.0010في الصادرة  ،15عدد ج،ال.ج.ر.جالأجهزة العمومية، 
، يعدل 0012فبراير  05، المؤرخة في 9عدد ج،ال.ج.ر.ج، 0012فبراير  02، ممضي في 11-12قانون رقم   -12

 .، و المتضمن قانون العقوبات0055يونيو سنة  1، المؤرخ في 025-55و يتمم الأمر رقم 
 .كية الفلاحية، يتعلق بحيازة المل0012أوث  02، المؤرخ في 01-12قانون رقم -12
، و المتمم 0011يونيو  10مؤرخة في  ،21عدد ج،ال.ج.ر.ج، 0011جوان10مؤرخ في  ،11/00قانون رقم  -11

 .29/12/2112المؤرخ في  ،12/12بالأمر رقم 
، المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة 0019ديسمبر  11، المؤرخ في 19-00قانون  -12

 .و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهمللأملاك الوطنية 
عدد ج،ال.ج.ر.ج، و المتضمن قانون التوجيه العقاري، 0001نوفمبر  01المؤرخ في  ،22-01القانون رقم  -15
، 0002سبتمبر  22المؤرخ في  ،25-02، المعدل و المتمم بموجب القانون 0001نوفمبر  01، صادر في 10
 .0002بر سبتم 29، الصادر في 22دد عج،ال.ج.ر.ج

، المعدل 22عدد ج،ال.ج.ر.جالمتعلق بالتهيئة و التعمير،  ،0001المؤرخ في أول ديسمبر  ،20-01قانون رقم  -19
 .2111غشت  01، المؤرخ في 12-11بالقانون 



 

 

، 22عدد الج،.ج.ر.ج، المتضمن قانون الاملاك الوطنية، 0001أول ديسمبر ، المؤرخ في 21-01القانون  -11
عدد الج،.ج.ر.ج، 2111جوان 21، مؤرخ في 01-11، المعدل و المتمم بالقانون رقم12/02/0001مؤرخة في 

 .12/11/2111، مؤرخة في 11
 .0000أفريل  29، المؤرخ في 20، عدد ج.ج.ر.، المتعلق بالأوقاف، ج01-00قانون  -10
، 80العددج،.ج.ر.ج ،2001المالية لسنة، يتضمن قانون 2000 ديسمبر23 في، المؤرخ 06/20قانون رقم  -01

 2000/12/18. الصادرة في
، 01عدد ،الج.ج.ر.المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، ج، 2115فيفري  21المؤرخ في ، 06 – 02القانون رقم -00

 .2115مارس  11صادر بتاريخ 
تسليم  ، المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و2119فيفري29، المؤرخ في 12-19القانون رقم -02

 .21/12/2119، مؤرخة في 02عدد  ج،.ج.ر.جسندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، 
ج، .ج.ر.دارية، ججراءات المدنية و الإنون الإا، المتضمن ق2111فبراير  22، المؤرخ في 10-11القانون رقم -02
 .2111أبريل  22، المؤرخة في 20دد الع

، المؤرخة 10لعدد ج، ا.ج.ر.المتضمن التوجيه الفلاحي، ج ،2111 أوث 12المؤرخ في  ،05-11القانون رقم  -01
 .2111أوث  01في 
 المدونة المغربية للحقوق-02

 الأوامر: ثالــــثا 
ج، ، .ج.ر.، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج0055يونيو  11، المؤرخ في 025-55الأمر رقم -01

 .0055يونيو  00المؤرخة في ، 12العدد 
، المعدل و 92، المتضمن القانون المدني، ج ر ج ج، عدد 0092سبتمبر  25المؤرخ في  21-92الأمر رقم -02

، و 0011مايو  12، المؤرخ في 01-11و القانون رقم  0012يناير  20، المؤرخ في 10-12المتمم بالقانون رقم 
، و القانون رقم 2112يونيو  21لمؤرخ في ا 01-12و القانون رقم  0010فبراير  19المؤرخ في  10-10القانون رقم 

 .2119مايو  02المؤرخ في  19-12
نوفمبر  01، المؤرخ في 22-01، يعدل و يتمم القانون رقم 0002/ 22/10، المؤرخ في02/25الأمر رقم -03

 .0002/ 29/10المؤرخة في 22ج، العدد .ج.ر.، المتضمن التوجيه العقاري،ج0001
 المراسيم: رابـــعــا



 

 

ج، العدد .ج.ر.ج،المتعلق بجرد الأملاك الوطنية ،22/00/0000المؤرخ في  ،00/122المرسوم التنفيذي رقم -01
 .21/02/0000بتاريخ  ،51
، يحدد شروط و كيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار 2/1/2110المؤرخ في  19/ 10المرسوم التنفيذي رقم -20

، و المتضمن النظام العام للغابات، المعدل و 0011جوان  22رخ في المؤ  11/02من القانون رقم  22أحكام المادة 
 .المتمم

، يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك 2102ديسمبر  00، المؤرخة في 129-02المرسوم التنفيذي -20
 .50ج، العدد .ج.ر.العمومية و الخاصة التابعة للدولة، ج

 القرارات القضائية : خامســــا
 .10، المجلة القضائية، العدد05/19/0009المؤرخ في  029201رقم  قرار -01
 .، الغرفة العقارية، غير منشور20/02/2110مؤرخ في  205201قرار رقم  -02
، مجلة مجلس الدولة، 5211، ملف رقم 00/12/2112بتاريخ  ،قرار مجلس الدولة، الصادر عن الغرفة الرابعة -03

في الملف رقم  21/10/0001، قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، بتاريخ 002، العدد الثاني، ص 2112سنة 
 .22، العدد الثاني، ص 0002ة لسنة منشور بالمجلة القضائي 90022

المؤيد للأمر  0020/01تحت رقم ،2/1/2101المؤرخ في ،قرار الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء قسنطينة -04
 .نتفاع غير منشورجز التنفيذي على حق الإال أمر الحستعجالي القاضي بإبطالإ

.IIالمؤلفات 
 :الكتب-أولا
 .2110، 0براهيم بحماني،تنفيذ الأحكام العقارية،مطبعة النجاح الجديدة،الطبعةإ-10
 .0009، ،دار عالم الكتاب،مصر2،الطبعة02بن قدامه،تحقيق،عبدا لله بن عبد المحسن التركي،المجلدإ -12
،دار  0،ج،0مد هارون،معجم مقياس اللغة،مجلدـن فارس زكرياء،تحقيق عبد السلام محأبو الحسين احمد ب -12

 .0090الفكر،لبنان،
 .0001 ،2، ج0دار المعرفة،المغرب،الطبعة ،الحسن علي بن عبد السلام التسولي،البهجة في شرح التحفة أبي -11
، دارهومة، 7ط، العقارية في التشريع الجزائرية و الحقوق العيني العقاريةالملكية  إثباتبن عبيدة عبد الحفيظ،  -12

 . 2011 ،الجزائر



 

 

، دار هومة للطبع و النشر، الجزائر، (القسم الخاص)بن وارث محمـد، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري  -15
2112. 

 .2102مد،مبادئ القانون المدني،الدار العربية للعلوم، القاهرة، مصر، ـبوعمامة مح -19
ال خليل النشار، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الاسلامي و القانون المدني، دار الجامعة جم -11

 .2110الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر، 
 .2110، كليك للنشر، الجزائر، 10جمال سايس و سعيد مقدم، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، الطبعة  -10
 .2119 الجزائر، ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعو ليلى زروقي، المنازعات العقارية،  حمدي باشا عمر -01
 .2102 الجزائر، ،،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعليات تطهير الملكية العقارية الخاصةآ،دي باشا عمرحم -00
 .2111 ائر،الجز  ،،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،عقد التبرعاتدي باشا عمرحم -02
 الجزائر، ،،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،مجمع النصوص  التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعقاردي باشا عمرحم -02

2110. 
 .2110 الجزائر، ،،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،محررات شهر الحيازةدي باشا عمرحم-01
 .2112الجزائر، ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعنقل الملكية العقارية ، ،دي باشا عمرحم -02
 . 2111خالد رامول، الإطار القانوني و التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، دار هومة للطبع و النشر، الجزائر،  -05
ر و للنش ، دار زهران0خير الدين موسى فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية الجزء الأول الوقف، ط -09

 .2100التوزيع، عمان، الأردن، 
 .2101، دار الشروق، 1، الجزء(حق الملكية)عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني -01
 .2111عبيدي الشافعي، قانون العقوبات، دار الهدى، الجزائر، سنة  -00
ديوان المطبوعات الجامعية،  في القانون المدني الجزائري،علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام  -21

0001. 
النشر، عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية على ضوء أخر التعديلات و أحدث الأحكام، دار هومة للطبع و  -20

 .2111عين مليلة، الجزائر، 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير  الجزائريانون ي و القمعيسى بن محمـد بوراس، توثيق الوقف العقاري في الفقه الإسلا -22

 .2110شريعة و قانون، جامعة الشهيد أحمد دراية، أدرار، 
 .2112القرضاوي يوسف،الفقه الإسلامي وأدلته،مكتبة الرشد،القاهرة،مصر، -22
 .2111لى، الجزائر، ليلى زروقي، التقنيات الحضارية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزء الأول، الطبعة الأو  -21



 

 

محمــد علي أمين، التقادم المكسب للملكية في القانون اللبناني، دراسة مقارنة، طبع منشورات الحقوقية، بيروت،  -22
 .0002سنة 
الجامعة  رالملكية، داكسب   أسبابللملكية والحقوق المتفرعة عنها،  الأصليةحمد حسين منصور، الحقوق العينية ـم -25

 .2119، ةسكندري، الإالجديدة
 .2115الجزائر، سنة ، دى، عين مليلةمحمـد كنازة، الوقف العام في التشريع الجزائري، دار اله -29
 الأردن، عمان،الملكية في ذاته في القانون المدني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  قسوار، حمد وحيد الدين ـمح -21

 .0009، الطبعة الثالثة
 .2101،مصر،ةالبيان، الإسكندريالقانون المدني المغربي،مكتبة  ئمحـمد، مبادالسامي مدحت -20
 .0019مصطفى الجمال، نظام الملكية العقارية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، طبع سنة  -21
 .2110، دار الثقافة، الأردن، سنة منذر عبد الكريم القضاه، أحكام الوقف -20
 .2105الملكية العقارية الخاصة،دار هومة، الطبعة  يوسف دلاندة،الوجيز في -22
 .ابو زهرة محمد،الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية،دار الفكرالعربي،القاهرة،د س ن-22
 .يونس عبد الله مختار،الملكية في الشريعة الاسلامية،مؤسسة شباب الجامعة،الاسكندرية ،مصر-21
،دار النجاح الجديدة ،الدار 12ة في الفقه الاسلامي والتقنين المغربي،طمحمد بن معجوز،الحقوق العيني-22

 .البيضاء،المغرب
 .1ابن منظور ،لسان العرب،ج-25
 .2112نبيل سعد،الحقوق العينية الاصلية،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،-29

 .2115الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان، محمد حسن قاسم،موجز الحقوق العينية الاصلية،الطبعة الاولى،منشورات-21"
مصادرواقسام الحقوق العينية الاصلية في القانون )رمضان ابو سعود،الحقوق العينية الاصلية احكام ومصادرها-20

 .2110،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،سنة(المصري واللبناني
 .،الطباعة دار البلاغ،الجزائر،د س ن(فقها،تشريعا،قضاء)عثمانية عبد الرزاقوعزاز مراد،الوقف -11
 .2112حمدي باشا عمر،حماية الملكية العقارية الخاصة،دار هومةللطباعةوالنشر،الجزائر،-10
 حمدي باشا عمر ،عقود التبرع الهبة القفية،الوقف،دار هومة،الجزائر،ط،م -12

 :الأطروحات و الرسائل الجامعية -ثانيــــا



 

 

رة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الإدارة المحلية، كلية خيرالدين بن مشرنق، إدا -01
 .2100/2102الحقوق جامعة تلمسان، سنة 

، السنة دربلو فاطمة الزهرة، المحافظة العقارية كأداة قانونية للسياسة العقارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -02
 .2111/2110الجامعية 

زهدود إنجي هند، حماية التصرفات القانونية و إثباتها في ظل نظام الشهر العقاري، أطروحة الدكتوراة، كلية الحقوق  -03
 .2102/2105و العلوم السياسية، جامعة محمــد بن أحمد، وهران ، 

هادة الماجستير في شة لنيل سترجاعه، مذكر إليات القانونية في حماية الوقف العام و سايب الجمعي، نجاعة الآ -04
 .2102/2105 الحقوق تخصص قانون الأسرة، جامعة محمـد بوضياف، المسيلة، سنة

عيسى بن محمـد بوراس، توثيق الوقف العقاري في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -05
 .2110/2101شريعة و قانون، جامعة الشهيد أحمد دراية، أدرار، 

راضية، الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم ي كرزفريدة بن  -06
 .2110/2101القانونية، تخصص القانون العقاري، قسم العلوم القانونية، كلية الحقوق جامعة باتنة، 

الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم لطوف عبد الوهاب، الشفعة في القانون المدني  -07
 . 0012/0015 الإدارية، بن عكنون، سنة

معيوف ياسمينة، الأملاك الوقفية العامة و الأملاك الوقفية الخاصة، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، سنة  -08
2102/2101 . 
 :المقالات-ثالثـــــــا

 ، السنة الجامعيةمحاضرات في الملكية العقارية جامعة الجزائر للحقوق والعلوم السياسية ،حةألغات ربي -01
2120/2122.. 

 . 2100باحماوي عبد الله، أنواع الحماية القانونية للأملاك الوطنية، مجلة الحقيقة، الصادرة عن جامعة أدرار، سنة  -02
، تاريخ 10الوقفية في التشريع الجزائري، مجلة الفقه و القانون، العدد بعمارة سعاد، التصرفات الواردة علة الأملاك  -03

 ..19/00/2102النشر 
 جامعة عباس لغرور ،محاضرات في مادة القانون العقاري، سنة أولى ماستر قانون خاص معمق ،بوشيربي مريم -04
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 :الملخص

و غرضها أالملكية العقارية في التشريع الجزائري هي حق التصرف وحق التمتع في الملك العقاري وفقا لطبيعتها    
،وتكتسب الملكية العقارية بعدة طرق قانونية وهي عن طريق الواقعة المادية اوالأنظمة المعمول بهفي حدود القوانين 

،والملكية العقارية تثبت في الشهر في المحافظة العقاريةلك الكتابة و ويشترط في ذ ،والقرارات القضائية أو الأحكام
عقاري أو المحررات الرسمية الناصة على الملكية بموجب التشريع الجزائري بواسطة سندات الملكية المتمثلة في الدفتر ال

 وضع، عليهاعلى  للاعتداءاتالتصدي  فاظ على الأملاك العقارية ومن أجلالح  ، وضابط عمومي وهو الموثق
 . وسائل حماية قانونية تتمثل في الحماية الإدارية، المدنية و الحماية الجزائيةأدوات و المشرع الجزائري 

 .الملكية،العقار،التشريع الجزائري:مفتاحيةالكلمات ال

Summary:  

Real estate ownership in Algerian legislation is the right to dispose of and enjoy 

real estate property according to its nature or purpose within the limits of 

applicable laws and regulations. Real estate ownership is acquired in several 

legal ways, which are through physical events or judicial rulings and decisions, 

and this is required in writing. Registration is in the real estate governorate, and 

real estate ownership is proven in Algerian legislation by means of title deeds 

represented in the real estate booklet or official documents stating ownership 

under a public officer, who is the notary. In order to preserve real estate property 

and confront attacks on it, the Algerian legislator has established tools Legal 

means of protection include administrative, civil, and criminal. Protection. 

Keywords: Ownership, Real estate, Algerian legislation 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


